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 
 ملخص البحث

َالتلفيق مصطلح ظهر في القرون المتأخرة, وكثر الحديث عنه في القـرن العـاشر 
التقليد المركب من مذهبين فأكثر في : ا بعده, وهو فرع من فروع التقليد, والمراد بهوم

 .مسألة عملية واحدة
ّوقد فسره بعض الباحثين بمراعاة الخـلاف, وجعلـه بعـضهم بمعنـى تتبـع  ّ

ٍعلى مسألة إحداث قول ثالث, وقد بينت وجه الشبه بينه ّالرخص, وخرجه بعضهم 
 .ّالفروق الدقيقة التي تميزه عنها وبين هذه الثلاثة, وذكرت

ّثم عرضت أقوال الفقهاء في حكمـه وأدلـتهم والمناقـشات الـواردة عليهـا, 
ٍوخلصت بعد ذلك إلى رأي مختار, وهو ٍ: 

 بل يجب عليه ,ٍالتلفيق لا يجوز للمجتهد قصده من غير نظر في الأدلة المعتبرةّأن 
ٍى به, وإذا توصل إلى رأي فيه تلفيق بـين ّ, فما أداه اجتهاده إليه عمل وأفت فيهاأن ينظر

ً فلا تثريب عليه; لأن التلفيق حصل تبعا لا بالقصد الأولقولين أو أكثر ّ. 
وإذا عجز عن معرفة حكم المسألة إما لعدم وقوفه على الأدلة, وإما لتعارضها في 

 . فإنه يلجأ إلى التقليد الذي لا تلفيق فيهنظره;
ّ الذكر, ولا يجوز له التلفيـق; لأنـه لا يـرجح ّوالعامي يجب عليه سؤال أهل

ًقولا على آخر, أو يلفق بين قولين إلا تبعا لهواه وشهوته, ولو قيل بجواز التلفيـق  ً
 .ًله لكان ذلك فتحا للإباحية من أوسع أبوابها

َولما كان من أبرز ما يعتمد عليه بعض من أجاز التلفيـق أنـه سـبب للتيـسير 
د الشرعية, وذلك من خلال مراعـاة ضرورة المـستفتي الذي هو من أعظم المقاص

المـستفتي أو سـعي المفتـي في تـصحيح عبـادة وحاجته, أو ضعف دينه وحاله, أو 
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ّمعاملته; فقد ناقشت ذلك, وبينت أن التيسير مقصود شرعي يجب على المفتـي أن  ّ
ّية, وأن ّيراعيه في حدود الضوابط التي دلت عليها الشريعة بأدلتها الجزئية أو الكل

ّالمكلف لا يقع في أمر يقتضي التيسير إلا وفي الشريعة الرحبة ما يدل على التوسـعة  ٍ
ٍحاجة إلى تلفيق أو غيره, ولهذا لم يحتج الفقهاء خلال قـرون متطاولـة  فيه من غير ٍ

 .إلى التلفيق مع كثرة النوازل والوقائع التي حدثت في زمانهم, وباالله التوفيق
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ًعل شريعته نورا وهد￯ الحمد الله الذي ج ٍللناس, ومنجاة من كل زيغ وضلال ً ٍ ّ ً
ً, وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه, شـهادة لا ريـب فيهـا ولا والتباس

ًاختلاس, وأشهد أن محمدا عبده  أهد￯ من سبيله مهما سعى في  لا سبيل ,ورسولهّ
ٌالأرض عبد وجاس ًلم تـسليما بعـدد , صلى االله عليه وعـلى آلـه وصـحابته وسـ)١(ِ

 :الأرواح والأنفاس, أما بعد
ّفإن الوقائع الحادثة من بعد عصر النبـوة لا تـزال في تجـدد وازديـاد, وبقـدر 

ًالفقـه قـوة ونمـوا ّكثرتها واتـساعها يـستمر  ّ الـدهور وتقلـب الأحـوال ّعـلى مـرً
ً اجتهادا في اسـتنباط أحكامهـا والتعـرف − كذلك −ّ, ويستمر الفقهاء والعصور

ّ وجه الحق فيها ; لأن الوقائع لا يمكن أن تخلو عن حكم الشارععلى ّ)٢(. 
 ونزل بالمسلمين حوادث لا عهـد ,وفي زماننا المعاصر كثرت النوازل الجديدة

ُللأمة بها من قبل في المجالات العبادية والمالية والطبية وغيرها, وأمام هذا الـسيل  ّ
اصرين في تقديم الحلـول لهـا, وكـان ّمن هذه المسائل تعددت مسالك الفقهاء المع

; واعتبروه )التلفيق بين المذاهب الفقهية(ن من المناهج التي دعا لها بعض المعاصري
ّالحل الأمثل للمشكلات الفقهية المعاصرة في حياة المسلمين, ومأخـذهم في ذلـك 

 :ّعدة أمور; منها
 يغنـي عـن سـواه مـن  ولا,بحاجـة الأمـة بمفـردهلا يفي  أن المذهب الفقهي الواحد −١

 .لا تضيق عن حاجات الأمة المستجدةّ, بخلاف مجموع المذاهب, فإنها المذاهب
 أن التلفيق يعين على اختيار ما هو أرفق بالمكلفين وأيسر عليهم; لترغيبهم في الدين −٢

 .وتحبيبه إليهم, لاسيما مع فساد أحوال بعض الناس وضعف دينهم
ّتجاه فقهي واحد ملفق من جميعهـاة بتكوين ا التقريب بين المذاهب الفقهي−٣ , وذلـك ٍ

 .)٣(مفيد في إزالة التعصب المذهبي أو التقليل من آثاره
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 وقـد ذكـر الـشيخ جمـال الـدين ,والتلفيق مصطلح حادث في القرون المتأخرة
ّأنه لا يبعد حدوثه في القرن الخامس; لأنـه اشـتد التعـصب والتحـزب,  )١(القاسمي ّ ّ

 مـن خـلال اسـتقراء المؤلفـات في −, ويبـدو لي )٢(التمـذهب ودخلت السياسة في
ّ أنه حدث بعد القرن السادس; لأنه لا ذكر له في المصادر التي وقفـت −الموضوع 

التـأليف فيـه في القـرن العـاشر عليها قبل هذا التاريخ, ثـم كثـر الحـديث عنـه و
 .بعدهوما

فهي مسألة أخـر￯ غـير آحاد المسائل; ٍمذهب لآخر في وأما مسألة الانتقال من 
 .التلفيق

ّوهاهنا أسئلة حرية بالجواب, والنظر فيها للوصول إلى الحـق والـصواب, 
هل التلفيق بين المذاهب الفقهية منهج صحيح في التعرف على الأحكـام : وهي

ٍالشرعية? وإذا كان كذلك فلماذا تأخر حدوثه بعد نشوء المذاهب الفقهية بزمان 
 والوقائع?ٍطويل مع كثرة الحوادث 

ّوهل استطاع التلفيق حل المشكلات الفقهية التي واجهت الأمـة? أو إزالـة 
ُالتعصب المذهبي الذي اشتد أواره في القرون المتأخرة التـي بـرزت فيهـا الـدعوة  ّ

 ّللتلفيق? أو تخفيفه على أقل الأحوال?
هــذه الأســئلة نهزتنــي إلى بحــث التلفيــق ودراســته, وبــذل الوســع في 

 .)٣(الصواب فيه وجه التعرف على
 .ًوقد جعلته منتظما في مقدمة, وثلاثة مباحث, وخاتمة

 . وخطة البحث, ودواعي بحثه, في بيان أهمية الموضوع فالمقدمة
وفيه . ذاهب الفقهية وتمييزه عما يشبهه حقيقة التلفيق بين الم: والمبحث الأول في

 :أربعة مطالب
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 .ته حقيقة التلفيق وأمثل:   المطلب الأول
 . تمييز التلفيق عن مراعاة الخلاف:   المطلب الثاني
 .ٍ تمييز التلفيق عن إحداث قول ثالث:   المطلب الثالث
 . تمييز التلفيق عن تتبع الرخص:   المطلب الرابع
 :وفيه أربعة مطالب.  حكم التلفيق بين المذاهب الفقهية: والمبحث الثاني في
 . والفقهاء في التلفيق بين المذاهب آراء الأصوليين:   المطلب الأول
 . مبنى الخلاف في التلفيق بين المذاهب:   المطلب الثاني
 . أدلة الأصوليين والفقهاء على آرائهم في حكم التلفيق:   المطلب الثالث
 .ُ مناقشة الأدلة والرأي المختار:   المطلب الرابع
 : وفيه مطلبان.ه تيسير الفتو￯ وعلاقة التلفيق ب: والمبحث الثالث في
 .ً معنى تيسير الفتو￯ وضوابطه إجمالا:   المطلب الأول
 . علاقة التلفيق بتيسير الفتو￯:   المطلب الثاني

 . نتائج البحث: والخاتمة في
وقد سلكت فيه المنهج العلمي من ترتيب المباحـث, وعـزو الآيـات, وتخـريج 

 . وتوثيق النقول, والترجمة للأعلامالأحاديث,
 .التلفيق بين المذاهب الفقهية وعلاقته بتيسير الفتو￯: هوسميت

 − بحمـد االله −وقبل الشروع في المقصود أذكر الدراسات السابقة التي تمكنـت 
 : عليها في موضوع التلفيق, وهيمن الوقوف

 .)هـ١٠٣٣ت (رمي الحنبلي مرعي بن يوسف الك:  رسالة في التلفيق, للشيخ− ١
مسائل الاجتهاد والتقليد, لمحمد بن عبد العظيم المكـي القول السديد في بعض  − ٢

 . وقد تحدث عن التلفيق في مبحث مطول,)هـ١٠٥٢ت  (الحنفي
خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق, لعبد الغنـي النابلـسي  − ٣

 .)هـ١١٤٣ت (الحنبلي 
ّلمحمــد بــن أحمــد الــسفاريني الحنــبلي التحقيــق في بطــلان التلفيــق,  − ٤ ت (ّ
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 .ّ وهو رد على رسالة الشيخ مرعي,)هـ١١٨٩
 ّوالتـلفيق, لحسـن بن معـروف بـن شـطي البغــدادي الحنـبليرسـالة في التقـليد  − ٥

 .ّ, وهي رد على رسالة السفاريني)هـ١٢٧٤ت (
, وهـو أوفى )هــ١٣٥١ت (حمد سعيد الباني عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق, لم − ٦

 .َقد استفاد منه وتأثر به غالب من كتب في الموضوع بعدهما كتب في الموضوع, و
ّ التلفيق بين أحكام المذاهب, لمحمد بن أحمد السنهوري, وهـو بحـث مقـدم − ٧

 .)هـ١٣٨٣(لمجمع البحوث الإسلامية 
ّ التلفيق بين أقوال المذاهب, لعبد الرحمن القلهود, وهو بحـث مقـدم لمجمـع − ٨

 .)هـ١٣٨٣(البحوث الإسلامية 
 تبصير النجباء بحقيقـة الاجتهـاد والتقليـد والتلفيـق والإفتـاء, لمحمـد بـن − ٩

 .إبراهيم الحفناوي
, وهـو بحـث في مجلـة مجمـع الفقـه محيي الدين المـيسخليل :  التلفيق, للشيخ−١٠

 .م١٩٩٤ −هـ ١٤١٥, العدد الثامن, الإسلامي
تحدث في نصفه عن وهبة الزحيلي, وقد : الأخذ بالرخص الشرعية وحكمه, للدكتور −١١

 ـ١٤١٥لإسلامي, العدد الثامن, التلفيق, وهو في مجلة مجمع الفقه ا  .م١٩٩٤−ه
سعد العنـزي, وهو بحث منشور في مجلة الـشريعة : التلفيق في الفتو￯, للدكتور −١٢

 .هـ١٤٢٠, عام )٣٨(سلامية بجامعة الكويت, عدد والدراسات الإ
 ناصر بن عبد االله الميمان, وهو بحث: كتور التلفيق في الاجتهاد والتقليد, للد−١٣

 .هـ١٤٢٢, عام )١١(منشور في مجلة العدل, عدد 
ّوإني لأرجو أن يكون في هذا البحث إضافة جديـدة, وإتمـام لمـا شـيده البـاحثون  ٌ ٌ ّ

, لثـواب والـصواب, وأن يلهمنـي رشـديًقبلي, سائلا االلهَ أن يجمع لي بـين ا
ّويقيني شر نفسي, وشر الشيطان وشر كه, وصلى االله وسلم عـلى نبينـا محمـد ّ

 .وعلى آله وصحبه أجمعين
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 المبحث الأول
 حقيقة التلفيق بين المذاهب الفقهية وتمييزه عما يشبهه

 :وفيه أربعة مطالب
 :حقيقة التلفيق وأمثلته: المطلب الأول
ّمصدر لفق يلفـق: ًالتلفيق لغة ْ ولفـق ,ّ, ومادتـه تـدور عـلى الـضم والجمـعّ َ

ّ ضم أحد شقيه إلى الآخر بخياطة ونحوها:لثوبا ٌ واسم الـشق الواحـد لفـق ,ّ ّْ ِ ِّ− 
ْعلى وزن حمل  ِّ واللفاق أو التلفاق,−ِ َ ثوبان يلفق أحدهما بالآخر:ِّ ْ ُ وتلافق القوم,ُ َ: 

 .)١(اجتماعهم وتلاؤم أمورهم
ّ وأطلقوه على ضـم ,وقد استعمل الفقهاء التلفيق في باب الحيض بهذا المعنى

ًالدماء بعضها إلى بعض وجعلها حيضة واحدة ْ َ)٢(. 
ّ فلا نجد لـه تعريفـا عنـد متقـدمي الأصـوليين ,وأما التلفيق بين المذاهب ً
ًوالفقهاء ; لأنه حدث متأخرا َ مـن )٣( وقد ذكـر لـه الـشيخ محمـد سـعيد البـاني,ّ

لإتيـان بكيفيـة لا يقـول بهـا  هـو ا:قـالوا في رسـمه (:ًالمتأخرين تعريفـا فقـال
 .)٥(, وتناقله أكثر الباحثين المعاصرين من بعده )٤()هدمجت

ِوهذا التعريف فيه تسامح ; فإنه يصدق على اخـتراع قـول لم يـأت بـه أحـد  ٍ
 .المجتهدين وإن لم يكن فيه تلفيق بين مذهبين أو أكثر

ِوعرفه بعض الفقهاء بـ ّ:￯وهذا تعريف لـه بـبعض . )٦(ّ تتبع الرخص عن هو
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ّلرخص عن هو￯ نوع من التلفيق ; إذ المقلـد في تتبـع الـرخص ّأفراده ; لأن تتبع ا
ّ ولا يلـزم أن يكـون كـل تلفيـق بقـصد تتبـع ,يختار الأسهل عليـه مـن المـذاهب ّ

 .)١(الرخص
ٍويمكن أن يعرف بتعريف جامع مانع  ٍ ٍ َّ  : بأن يقال− فيما يبدو لي −ُ

 .ٍلة واحدةٍ التقليد المركب من مذهبين فأكثر في عبادة أو معام:التلفيق هو
ّ أن المقصود بالتلفيق أن يختلف المجتهدون في عبادة أو معاملة لهـا :وإيضاحه

ٍ فيـأتي شـخص فيقلـد بعـضهم في حكـم مـن ,أركان أو شروط على قولين فأكثر
لا صورة جديدة مركبـة ّ ويتولد من هذا التقليد ,ٍ وبعضهم في حكم آخر,أحكامها

 لم − بهـذه الهيئـة −ٍ واحـد مـنهم  عرضـت عـلى بل لـو,يقول بها أحد المجتهدين
 .)٢(يقبلها

 :ومن خلال هذا التصوير والتقرير يتبين لنا الأمور التالية
 . لكنه تقليد مركب من أكثر من مذهب,ّ أن التلفيق فرع عن التقليد−١
 أو , أن التلفيق إنما يكـون في دائـرة مـسائل الاجتهـاد دون مـسائل الاعتقـاد−٢

 .ع بها عند الحاضر والبادالمسائل العملية المقطو
 , إذا عمل المقلد بقولين على وجه التعاقب دون أن يكون للأول أثـر في الثـاني−٣

 .ً وإنما يكون رجوعا عما عمل به,ًفإنه لا يكون تلفيقا
ّ وكذا إذا عمل بقولين في حادثين فلا يكون تلفيقا ; لتعدد النازلة−٤ ً)٣(. 

 أن : وهـي,لمعنـى اللغـوي واضـحةومناسبة المعنى الاصطلاحي للتلفيق ل
ّالتلفيق فيه ضم لآراء الفقهاء وجمع بينهـا في حقيقـة واحـدة كجمـع أحـد شـقي 

 .الثوب إلى الآخر
ّوزان ما تقدم في المعنى اللغـويوعلى  َ ً فقـول أحـد المجتهـدين يـسمى لفقـا:ِ ْ ِ, 

ً إلى بعض يسميان لفاقاوالقولان المضمومان ً أو تلفاقا,ِ ْ  وهـو − وعمـل المجتهـد ,ِ
ً يسمى لفقا وتلفيقا−ّالضم بين القولين  ً ْ َ. 
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 :ومن أمثلة التلفيق
ً من توضأ فمسح بعض رأسه مقلدا للإمام الشافعي−١ ّ ومس أجنبيـة مـن غـير ,َ

ًحائل مقلدا للإمام أبي حنيفة  فإن صحة وضوئه على هذه الـصفة لم يقـل بهـا ,ٍ
 .نهَ بل لو عرض على واحد منهما لحكم ببطلا,ِكلا الإمامين

ً من مكث بمزدلفة بمقدار حط رحلـه تقليـدا للإمـام مالـك−٢ ّ َ ّ وأخـر طـواف ,َ
ّ فإن حجه على هذه الهيئة تلفيـق ,ًاالله المحرم تقليدا للإمام أحمدالإفاضة إلى شهر  ّ

 .بين مذهبي هذين الإمامين
ّ من طلق زوجته ثلاثا ثم تزوجت بابن تسع سـنين وأصـابها ثـم طلقهـا فـإن −٣ ًّ ّّ ّ َّ

 وطلاقـه صـحيح مـن غـير ,ّ يحللها لزوجها الأول عند الإمام الشافعيوطأه
 فإذا نكحهـا زوجهـا الأول كـان ذلـك ,ّوجوب العدة عليها عند الإمام أحمد

 .ًتلفيقا بين هذين المذهبين
ً أن يستأجر شخص مكانا موقوفا تسعين سنة فأكثر من غير أن يراه−٤ ً مقلـدا في ,ً

 . وفي عدم الرؤية أبا حنيفة,المدة الطويلة الشافعي وأحمد
 .)١(إلى غير ذلك من الصور الكثيرة

 : تمييز التلفيق عن مراعاة الخلاف:المطلب الثاني
ٌمما يشبه التلفيق أصل مشهور عند المالكية ّ حتـى إن , وهو مراعـاة الخـلاف,ٌ

ّ, ومراعاة الخلاف عرف بتعريفات متعـددة)٢(ّبعض الباحثين فسر التلفيق به  مـن ,ٍ
ُإعمال دليـل في لازم مدلولـه الـذي أعمـل في  ( :ّله بأنه)٣(ا تعريف ابن عرفةأجمعه ٍ ُ

 .)٤()ٌنقيضه دليل آخر 
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ّ أن الدليل الذي يحتج به المستدل من الكتاب أو السنة له مـدلول:وإيضاحه ّ ّ ّ, 
ّ أن يعمل المستدل بمـدلول دليلـه دون : ومراعاة الخلاف معناها,ٌولازم للمدلول

ّزم دليل مخالفه دون مدلوله ; لأنـه يـر￯ أن لازم دليـل مخالفـه  ويعمل بلا,لازمه
 .)١(أقو￯ من لازم دليله هو

يـصدق عـلى مراعـاة  )٢(جـنس) إعـمال دليـل (:وعلى هذا فقوله في التعريف
 . والمراد بالدليل هنا دليل المخالف,الخلاف وغيره

 .يحترز به عن إعمال الدليل في مدلوله) في لازم مدلوله (:وقوله
 فالـضمير , في نقـيض دليـل المخـالف:أي) ُالذي أعمل في نقيـضه (:وقوله
 .ٌراجع له

 .ّ وهو دليل المستدل, مدلول دليل آخر:أي) ٌدليل آخر (:وقوله
ً أن الإمام مالكا أوجب فسخ نكاح الشغار:ومثاله , وأثبت الإرث إذا مات )٣(ّ

 .ّأحد المتزوجين بالشغار
, وهـو إبطـال هـذا )٤(عن نكـاح الـشغار فهو قد عمل بمدلول نهي النبي 

َ وترك لازمه وهو عـدم الإرث بـسببه,النوع من النكاح وإلغاؤه  وعمـل بـلازم ,َ
 وهو عموم قوله ,الشغار ووجوب مهر المثل فيهّدليل أبي حنيفة القائل بصحة نكاح 

ِ فانكحوا ما طاب لكـم مـن النـساء﴿ :تعالى ِ َِ ْ َِّ َ َ ُُ َْ َ ثبـوت , فـإن لازمـه )٣: النـساء (﴾َ
 .)٥( فأثبته لهما مع أنه يقول بفساد النكاح,ّالميراث للمتزوجين بالشغار
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ٍوكذا كثير من الأنكحة الفاسدة يفـسخها الإمـام مالـك بطـلاق وصـداق ٍ, 
ّويلحق بالزوجين الولد المتكون منها ; مراعاة لخلاف من صححها َّ ً)١(. 
 وهو الإتيان ,فوقد أطلق بعض الفقهاء مراعاة الخلاف على الخروج من الخلا

ٍبالعبادة أو المعاملة المختلف فيها على وجـه معتـبر عنـد جميـع العلـماء , وهـذا فيـه )٢(ٍ
ً; لأن بينهما فرقامسامحة ّ: 

 ولكنه يقول ,ّفالخروج من الخلاف لا يترتب عليه مخالفة الخارج منه للازم دليله
 بخلاف مراعاة ,زمهٍبمقتضى دليل المخالف على وجه لا يخالف دليله في مدلوله أو لا

 .)٣(الخلاف
ً أن كلا منهما فيـه اعتبـار لمـذهبين :ووجه الشبه بين التلفيق ومراعاة الخلاف ّ

 ولهذا اشترط القائلون بمراعـاة الخـلاف ,ّ كما أنهما يلتقيان في بعض الصور,فأكثر
ً كمن تزوج بغير ولي تقليـدا للإمـا,فيه أن لا يؤدي إلى التلفيق المخالف للإجماع ّ م ّ

 .)٤(ً ولا شهود تقليدا للإمام مالك,أبي حنيفة
 : من حيث الوجوه التالية− فيما يبدو لي −ويفترقان 

 أمـا مجـال مراعـاة الخـلاف فهـو ,ّ أن مجال التلفيق الآراء الاجتهادية للفقهـاء−١
 .ّ وهذا بين من خلال النظر في تعريفهما,الدليل من جهة مدلوله ولازم مدلوله

ٍلخلاف عبارة عن ترجيح دليل عـلى دليـل مـن وجـه دون وجـهّ أن مراعاة ا−٢ ٍ ٍ)٥( ,
ّ أن المجتهد راعى دليل :, ووجهه)٦(العلماء من أنواع الاستحسانّولهذا عده بعض 
 ولم يترجح عنده في بعضها فلـم ,ّ الأحوال ; لأنه ترجح عندهالمخالف في بعض
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 . على آخرٍ, بخلاف التلفيق فإنه لا يكون نتيجة ترجيح دليل)١(ِيراعه
ُمراعاة الخلاف تكون من المجتهد ; لأنه هو الذي يعمل الأدلة وينظـر فيهـاّ أن −٣ ّ, 

ّبخلاف التلفيق فهو يكون من المقلد ; لأنه لا قدرة له على معرفة دلالـة الـدليل 
 .وما يلزم منها
 :ٍ تمييز التلفيق عن إحداث قول ثالث:المطلب الثالث

 أن يذهب : وصورتها,ئل الإجماع المشهورةٍمسألة إحداث قول ثالث من مسا
 فيـأتي مـن ,ٍالمجتهدون في عصر من الأعصار إلى قولين مختلفين في مـسألة واحـدة

ًبعدهم بعد انقراض عصرهم ويخترع فيها قولا جديدا غير القولين السابقين ً)٢(. 
ّ أن المجتهـدين اختلفـوا في إرث الجـد والإخـوة عـلى قـولين:ومثال ذلـك ّ, 

ًنفية والحنابلـة في روايـة إلى أن الجـد يحجـب الإخـوة مطلقـافذهب الح  وذهـب ,ّّ
ّعن طائفـة مـن الفقهـاء أن  )٣( فيكون ما حكاه ابن حزم,الجمهور إلى أنه يقاسمهم

ًالإخوة يسقطون الجد قولا ثالثا جديدا ً ً ّ)٤(. 
 :وقد اختلف الأصوليون في ذلك على ثلاثة أقوال

. )٦(لمعظـم المحققـين )٥( ونـسبه الجـويني, الأكثـر وبه قـال,ّ أن ذلك لا يجوز:الأول
ً أن المجتهدين لما اختلفوا على قولين كان ذلـك إجماعـا :ومعتمدهم في ذلك ّ

ّمنهم على أن الحق لا يخرج عن أحد هذين القولين  وإحداث قول ثالث فيه ,ّ
 .ُ وهذا محال,ّنسبة الأمة إلى الإجماع على الخطأ والضلالة

 . وبه قالت الظاهرية وبعض الحنفية,ٍحداث قول ثالث أنه يجوز إ:الثاني
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ً على قولين كان ذلك إجماعـا ّ أن المجتهدين لما اختلفوا:ّومتمسكهم على ذلك         
 .)١(على تسويغ الخلاف وفتح بابه منهم

 التفصيل بين أن يرفع هذا القول الثالث مـا اتفـق القـولان الـسابقان فـلا :الثالث
 .فيجوز أو لا يرفعه ,يجوز

 .)٤(وغيرهما من كبار الأصوليين)٣(والآمدي )٢(وإلى هذا ذهب الرازي
 ومثـال مـا لا ,ّومثال ما يرفع القولين الـسابقين مـا تقـدم في صـدر المـسألة

 : وهـي, يجـوز فـسخ النكـاح بـالعيوب الخمـسة: لو قال بعض الفقهـاء:يرفعهما
ّ والجب, والبرص,ُ والجذام,الجنون  فالقول , لا يفسخ بها:ضهم وقال بع,َّ والرتق,َ

ِبأنه يفسخ ببعضها غير رافع لما اتفقا عليه ً بل وافق في كل صورة مذهبا,ٍ ٍ ّ)٥(. 
ً ; لأن فيه عمـلا بأدلـة − فيما يظهر −وهذا القول أقو￯ من القولين السابقين  ّ

ــريقين ــث.الف ــول ثال ــداث ق ــشبه بإح ــديد ال ــق ش ــشيخ ,ٍ والتلفي ــى إن ال  حت
ّوالحـق في مـسألة  ( : إذا كان التلفيق بين قـولين فقـط فقـالّسو￯ بينهما)٦(المطيعي

ٍالتلفيق أنها كمسألة إحداث قول ثالث فيما إذا اختلفوا على قولين فقط ٍ.( ..)٧(. 
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 − ١٦ −

ٍ أن كلا منهما فيه إحداث لقول جديد لم يقل به المجتهدون :ووجه الشبه بينهما ٌ ًّ
 : لكنهما يفترقان فيما يلي.السابقون

 بينما , وإيجاد صورة جديدة منهما,ق فيه تركيب بين قولين من مذهبينّ أن التلفي−١
ٍإحداث قول ثالث قد يكون تركا للقولين المختلفين والإتيان بقول جديد ًٍ ٍ. 

ّ أن التلفيق فيه أخذ لكـل القـول الأول وكـل الثـاني مـالم يتناقـضا−٢ ّ  بخـلاف ,ّ
َإحداث قول ثالث فقد يكون أخذا ً لبعض القول الأول  ٍ  .وبعض الثانيٍ

ٍ وإحداث قول ثالث لا يكون ,ّ أن التلفيق قد يكون بين قولين أو ثلاثة أو أكثر−٣ ٍ
 .)١(إلا إذا كانت المسألة السابقة ذات قولين فقط

 : تمييز التلفيق عن تتبع الرخص:المطلب الرابع
ً رخص الشارع لنا في كذا ترخيصا : يقال, السهولة واللين:الرخصة في اللغة ّ

ّسره وسهلهإذا ي ٌ وبنان رخص,ّ  .)٢(ّ لين: أي,ٌ
ّوعرفت عنـد الأصوليين بتعريفـات كثيرة  )٣( منها تعريف ابن السبكي,ُ

ٍالحكم الشرعي إن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي(ِلها بـ ّ()٤(. 
) إلى سـهولة (: وبقوله,ًما كان باقيا على حكمه الأصلي) تغير (:فخرج بقوله

ٌبيـان لـسبب ) لعـذر (:وقولـه ,ونحوها مما يتغير إلى صـعوبةود والتعازير الحد
مـا نـسخ في شريعتنـا ) مع قيام السبب للحكم الأصلي (: وخرج بقوله,الترخيص
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 الغنائم والإبل والشحوم فـلا يـسمى  كإباحة,من الآصار التي كانت على من قبلنا
 .)١(نسخه لنا رخصة

 :كلف ثلاثة أنواعوالرخصة باعتبار تعلقها بفعل الم
ّ كأكل الميتة للمضطر ; لأن النفوس أمانة عنـد المكلفـين يجـب , رخصة واجبة−١ ّ

 .حفظها ليستوفي االله حقه منها في العبادات والتكاليف
 . كقصر المسافر للصلاة الرباعية, رخصة مندوبة−٢
 .)٢( كالجمع بين الصلاتين في غير عرفة ومزدلفة, رخصة مباحة−٣

 : بقولـه كـما أوضـحه ,لرخص الشرعية محبوب عند االله تعـالىوالإتيان با
ّإن االله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته(( ّ(()٣(. 

ّ أن يأخذ المكلف من كـل مـذهب مـا هـو :وأما تتبع رخص المذاهب فمعناه
 وهـو الـسهولة , فالمراد بالرخصة هنـا المعنـى اللغـوي,َأهون فيما يقع من المسائل

ً سواء انطبق عليها حد الرخصة اصطلاحا أم لا,واللين ّ)٤(. 
 وحكـى ابـن ,بتحريم هذا النوع من الرخصّوقد صرح أكثر الأصوليين 

ّ, الإجماع عليه ; لأن التتبع لها يحل رباط التكليف ; إذ المتتبع )٥(ّعبد البر وابن ,حزم ّ
 .)٦(طبه به ولم يتبع ما شرعه االله وخا,لها إنما يتبع هواه وما تشتهيه نفسه
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َ حتى إن من الباحثين من ,ّوتتبع الرخص يلتقي مع التلفيق في بعض الوجوه
ًجعلهما شيئا واحدا ّأن من مفاسد تتبع الرخص أنها قد تفضي  )٢(, وذكر الشاطبي)١(ً ّ

 .)٣(ٍإلى التلفيق بين المذاهب على وجه يخرق إجماعهم
ّ التلفيـق إنـما شـدد فيهـا ّأن قـضية )٤(وذكر الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني
ّالعلماء إذا كانت لمجرد التشهي وتتبع الرخص ّ)٥(. 
 :وعلى هذا يمكن التمييز بينهما بأن يقال

١− ￯قد ينفرد التلفيق بين المذاهب عن تتبع الرخص إذا لم يكن بقصد اتبـاع الهـو 
 .والتسهيل المخالف للأدلة المعتبرة

 . تركيب بين قولين فأكثر في مسألة واحدة قد ينفرد تتبع الرخص إذا لم يكن فيه−٢
 قد يجتمعان إذا كان فيهما تركيب بين قولين فأكثر في مسألة واحدة بقصد اتبـاع −٣

 .الهو￯ والتسهيل المخالف للأدلة المعتبرة
 .فالعلاقة بينهما علاقة عموم وخصوص من وجه

ه فلننتقـل  وحصل تمييزه عما يلتبس بـ,ّوبعد أن تصورنا التلفيق بين المذاهب
 .لبيان حكمه في المبحث التالي
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 المبحث الثاني
 حكم التلفيق بين المذاهب الفقهية

 :وفيه أربعة مطالب
 : آراء الأصوليين والفقهاء في التلفيق بين المذاهب:المطلب الأول

 :اختلف الأصوليون والفقهاء في التلفيق بين المذاهب على ثلاثة أقوال
, واختاره عبد الغنـي )١( وهو رأي كثير من العلماء,ًطلقايجوز م أنه لا :القول الأول

ّ, والسفاريني)٢(النابلسي , والشيخ )٥(, والمطيعي)٤(, والعلوي الشنقيطي)٣(ّ
ّالحنفي الإجماع عـلى أن  )٧(, وحكى الحصكفي)٦(محمد الأمين الشنقيطي

 .)٩(ّ, وهو الأصح عند متأخري الشافعية)٨(ّالحكم الملفق باطل
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عـن المغاربـة مـن المالكيـة   )١( ونقلـه الدسـوقي,ًأنه يجـوز التلفيـق مطلقـا :نيالقول الثا
 .)٢(ّورجحه

 : واختلفوا في هذه الشروط كما يلي, أنه يجوز بشروط: الثالثالقول
 واختــاره الــشيخ مرعــي ,ً أنــه يــشترط عــدم تتبــع الــرخص قــصدا)أ              ( 

ّلـشطي, وا)٤(ّ, وتبعه على ذلك الرحيباني)٣(الكرمي , )٦(, وابـن بـدران)٥(ّ
 .والمعلمي

 .)٧(والشاطبي, ّ وصرح به القرافي,عدم خرق الإجماعفيه  أنه يشترط )ب   (
, )٨( واختـاره ابـن الهـمام,ًا عمل به تقليـداـمالتلفيق في غير ون ـ أن يك)جـ         (
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أن لا  )٣(َوزاد الهاشـمي النابلـسي. )٢(, وأمير بادشـاه)١(وابن أمير الحاج
 لو قلد رجل : ومثاله,التلفيق خروج عن لازمه المجمع عليهترتب على ي

 في النكاح بلا ولي دخل فيـه صـحة إيقـاع الطـلاق ; الإمام أبا حنيفة
ًلأنها لازمة لصحة النكاح إجماعا ّ ًفلو طلقها ثلاثا ثم أراد تقليد الإمام  ,ّ

 ; وقوع الطلاق لكون النكاح بلا ولي فليس له ذلـكالشافعي في عدم 
 .)٤(ًلكونه رجوعا عن التقليد في اللازم الإجماعي له

 .)٥( واختاره الشفشاوي, أنه يجوز بشرط وجود داعي الضرورة)د        ( 
ّيعتـبر البـاني مـن أوفى مـن تكلـم :البانيالشيخ محمد سعيد  رأي )هـ       ( َ عـن  ِ

 : وخلاصة رأيه, وهو ممن ير￯ جواز التلفيق بالتقييد,التلفيق
 :ّ ومنه ما هو محل تفصيل,ًأن التلفيق منه ما هو ممنوع مطلقا    

 :    فالأول نوعان
 :)٦( كقول أبي نواس, التلفيق الباطل لذاته:أحدهما
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 أحل العـراقـي النبـيذ وشـربه        وقال حرامان المدامة والسكـــر
  ٌوقال الحجازي الشرابان واحـد        فحلت لنا بين اختـلافهما الخمـر

 وإنما ,ٍ بل هو ليس من أنواع التلفيق بوجه من الوجوه,وهذا مردود بالاتفاق
 .هو ناشئ عن المجون والفسق

  وهـو ثلاثـة, بل لما يعرض له مـن العـوارض, التلفيق المحظور لذاته:والآخر
 :أنواع

ّ بأن يأخذ الإنسان من كل مذهب ما هو الأخـف عليـه ,ً تتبع الرخص عمدا)أ (  ّ
 والأخذ ,رخص للتلهيـع الـه تتبـدرج ضمنـ وين.ذرـولا عرر ـدون ضـب

￯ًبالأقوال الضعيفة من كل مذهب اتباعا للهو ّ. 
ًحكم الحاكم ; لأن حكمه يرفـع الخـلاف ; درءا الذي يستلزم نقض  التلفيق )ب( ّ

 .للفوضى والاضطراب
 .ً التلفيق الذي يستلزم ترك ما عمل به تقليدا)جـ(

ٍ لا يصح فيه أن يحكم عليه بحكم مطلق− تفصيل ّ وهو ما هو محل−والثاني  ٍ ّ, 
 :بل يختلف باختلاف طبقات المكلفين واختلاف أنواع العبادة

 : وهي,والمكلفون على طبقات
ّ وهؤلاء لا يجوز لهم التلفيق ; لأنهم أربـاب اسـتدلال , أهل الاجتهاد المطلق )أ( 

 .واستنباط وليسوا أهل تقليد واستسلام
 وهؤلاء لا يجوز لهم التلفيق فـيما ,ما علموا مقلدون فيما لم يعلموا مجتهدون في)ب(

 . ويلحق بهم أهل الترجيح والتخريج,علموا دليله ويجوز فيما قلدوا فيه
 وهؤلاء لهم مـدخل في قـضية ,ّ من دونهم من متفقهة المذاهب وعوام الناس)جـ(

 .التلفيق
لـوب لا مجـال للتلفيـق والعبادات المعلومة من الدين بالضرورة وأعـمال الق

 : وهي أنواع, وإنما مجال التلفيق هو ما اختلف فيه الفقهاء من الفروع الفقهية,فيها
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 والأولى فيهـا أن يجـنح إلى , وهـو العبـادات, ما بني عـلى اليـسر والتـسامح )أ( 
الخروج من الخلاف من غير أن يوقع نفسه في الحـرج والمـشقة إن كـان مـن 

لم من نفسه عدم القدرة على تحمل العزائم أو نزل بـه  وإذا ع,أرباب العزائم
 , ولاسـيما في إفتـاء المـصابين بالعلـل,إلى التلفيق فلا مـانع منـهنازلة تضطره 

 ومرضى القلوب ; ليجـذبهم ذلـك إلى الارتيـاح ,وأصحاب الأعمال الشاقة
ًللتكاليف شيئا فشيئا ً. 

 فينبغي ,مبنية على التشديد والاحتياطويستثنى من ذلك العبادات المالية ; فإنها          
ُ ولا يعـين بـالتلفيق المـستفتي ,للمفتي أن يفتي بالأنـسب لمـصلحة الفقـراء
ًالحريص على إضاعة حق الفقير بخلا بماله ّ. 

 فلا يسوغ التلفيق فيهـا إلا , وهو المحظورات, ما بني على الورع والاحتياط)ب(
وق العبـاد فـلا مجـال للتلفيـق قـ ولاسيما العائدة إلى ح,في مواطن الضرورة

ّ; لأنه ضرب من الاحتيال للاعتداء على الحقفيها ّ. 
والمفارقـات والمعـاملات  وهـو المناكحـات ,العبـادُ ما بني عـلى مـصلحة )جـ(

ّ فالمناكحات والمفارقات ينبغي الإفتاء بكل مـا يـؤدي إلى ,وإنزال العقوبات
 ,تلفيـق في بعـض الوقـائعولو أد￯ ذلك إلى ال ,الزوجين وسعادتهمامصلحة 

 بـل ,لكن لا يتخذ التلفيق ذريعة لتلاعب الناس بأقضية النكـاح والطـلاق
 .توزن بميزان الشرع

وأما المعاملات وأداء الأموال وإنزال العقوبـات وإراقـة الـدماء والأحكـام          
السلطانية وغير ذلك من التكاليف التـي ناطتهـا الـشريعة برعايـة المـصالح 

 بـل ينبغـي ,ٍإلى مفت واحـدفلا يسوغ الرجوع فيها  والمرافق الحيوية البشرية
 أو ,الرجوع إلى أصول الشريعة وقواعدها العامة بالنسبة لـذوي الاسـتنباط

ّ فيؤخذ من كـل ,إلى أقوال المجتهدين بالنسبة إلى أرباب الترجيح والتخريج
 .التلفيقما هو أقرب إلى مصلحة العباد وسعادتهم ولو لزم من ذلك مذهب 
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ٍ وختم هـذا التقـسيم بـضابط في جـواز التلفيـق ,)هذا ما فتح االله به (:ثم قال
ّ أن كل ما : وهو,وعدم جوازه أفـضى إلى تقـويض دعـائم الـشريعة والقـضاء عـلى ّ

 أما إذا كان التلفيق يؤيد دعائم الشريعة وما ترمـي ,سياستها وحكمتها فهو محظور
 .)١(إليه حكمتها وسياستها فهو مطلوب

ّ بعد أن لخص كلامـه − فقـد قـال ,الدكتـور الزحيـليَوتابع الباني على رأيه  َ−: 
 , وليس من أجل العبث,والتلفيق الجائز في تقديري هو عند الحاجة أو الضرورة(

 وهو مقصور على بعـض ,ًأو تتبع الأيسر والأسهل عمدا من دون مصلحة شرعية
 .)٢() القطعيةأحكام العبادات والمعاملات الاجتهادية لا

 : مبنى الخلاف في التلفيق بين المذاهب:المطلب الثاني
و ـ ه–ة ـ في الجمل−ب ـذاهـلفيق بين المـابق في التـلاف السـأ الخـان منشـك

, فمـن منـع )٣(ٍالاختلاف في جواز الانتقال من مـذهب إلى آخـر في مـسألة معينـة
ًالخروج من مذهب لآخر منع التلفيق ; لأن فيه خروجا ً وانتقالا من المذهب الذي ّ

ً ومن أجازوا الخروج من مذهب لآخر منهم من أجاز التلفيق إما مطلقـا ,التزم به َ
 . ومنهم اشترط فيه عدم التلفيق,وإما بشرط
لغ رتبـة الاجتهـاد المطلـق ـن لم يبـروج مـوليين في خـلاف بين الأصـوالخ

ٍ التـزام مـذهب :و وهـ,ٍعن مذهب التزمه ناتج عن الخلاف في حكم التمـذهب
ٍ فمن أوجب التمذهب منع الانتقال من مـذهب ,معين في جميع رخصه وعزائمه

َ ومن أجازوه اختلفوا فيما بينهم هل يجوز لمن التزم به الانتقال إلى مـذهب ,لآخر
 )٤(آخر أو لا?
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 − ٢٥ −

وغيرهمـا إلى وجـوب  )٢(والشيخ زكريـا الأنـصاري )١(وقد ذهب ابن السبكي
ً إن الحنفي إذا صـار شـافعيا :ض متأخري الحنفية وقالواّ حتى شدد بع,التمذهب ّ

ًلأن من قلد مذهبا فإنه يغلب على ظنه أنه أصوب المذاهب فلا يجـوز لـه  )٣( !!ّيعزر ّّ َ
 .)٤(تركه

, وابـن )٧(وابـن تيميـة, )٦(, والنووي)٥( منهم ابن الحاجب−وذهب كثير من العلماء 
 ولم , لا واجب إلا ما أوجبه االله ورسـوله ّ إلى أنه لا يجب التمذهب ; لأنه−)٨(القيم

يوجب االله ولا رسوله على أحد من الناس أن يتمـذهب بمـذهب رجـل مـن الأمـة 
 .)٩(فيقلده في دينه دون غيره

ً وعليه فمـن التـزم مـذهبا معينـا هـل يجـوز لـه ,ّوهو الصواب ; لقوة دليله ً
 ٍالانتقال عنه والخروج إلى مذهب آخر في مسألة معينة ?

ًفق الأصوليون على أن من عمل بقول مجتهد في مسألة ثـم وقعـت لـه مـرة ات َ ّ
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 − ٢٦ −

 .)١(ٍأخر￯ لا يجوز له الخروج عنه والعمل بقول آخر
ًواختلفوا فيمن التزم مذهبا معينا هل يجـوز لـه الانتقـال عنـه والخـروج إلى  ً

ٍمذهب آخر في مسألة معينة ? وذلك على أقوال أبرزها اثنان  :, وهما)٢(ٍ
ّللأكثـر ; لأن الـصحابة لم يوجبـوا عـلى  )٣( ونسبه الفتـوحي,أنه يجوز :الأول

ٍ ووجـوب الاقتـصار عـلى مفـت واحـد خـلاف سـيرة ,ّالعوام تعيين المجتهدين ٍ
ٍقـول إمـا بالأدلـة ٍمن تبين له رجحـان قـول عـلى ّ, بل ذكر ابن تيمية أن )٤(الأولين

 , بتلك المسألة من الآخـر وإما بأن ير￯ أحد رجلين أعلم,ِّالمفصلة إن كان يعرفها
ّفهذا يجب عليه الانتقال للقول الـذي يـر￯ أنـه أقـرب إلى االله ورسـوله ; لأن االله 

 .)٥(ّفرض طاعته وطاعة رسوله على كل حال
ّ; لأنه قد التزم هذا المـذهب )٧(, والمازري)٦( واختاره الغزالي, أنه لا يجوز:الثاني

 .)٨(ًزامه ابتداءفلا تجوز له مخالفته وإن لم يجب عليه الت
￯والعلم عند االله تعالى,ّوالقول الأول أرجح ; لأن دليله أقو . 
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 : أدلة الأصوليين والفقهاء على آرائهم في حكم التلفيق:المطلب الثالث
ًاستدل المانعون للتلفيق مطلقا بالأدلة التالية ّ)١(: 

ّ وأي ,حرمـاتّ ولأباح جـل الم, أنه لو فتح باب التلفيق لأفسد الشريعة الغراء−١
 !ٍباب أفسد من باب يبيح الزنا وشرب الخمر وغير ذلك من المحرمات?

ٍ أن من أراد أن يزني ببنت بالغة عاقلة يمكنه أن يقلـد أبـا حنيفـة في :وأيضاحه       ٍ ٍ َ ّ
ً ثم يقلد مالكا في عدم اشتراط , فإنه لا يشترط الولي,ّصحة عقدها على نفسها

 !! فهذا أمكنه أن يزني ولا جرم عليه,د فإنه لا يشترط الشهو,الشهود
 توقـف في −ّ أعـزهم االله تعـالى −ولقد كان بعـض أشـياخنا  (:قال السفاريني      

فرجـع   )٢(ُ ثم إني أتيته بعد بهـذه الـصورة,ببطلان التلفيق فنازعته في ذلكالقول 
ّ أن كـل مـا أد￯ إلى محظـور فهـو : والقاعـدة, التلفيق باطـل: وقال,عن قوله ّ

ّ وكل قول يلزم منه إباحة محرم فهو مردود,ظورمح ٍ ّ()٣(. 
ّ حيث زعم أن أبا حنيفة أباح ,وممن نحا هذا السبيل الشاعر الفاسق أبو نواس      

 وهي ,ً فلفق من القولين نتيجة, الخمر والنبيذ شيء واحد:والشافعي قال ,النبيذ
 .إباحة الخمر

ّ أن الحق عند االله واحد:ّ أن القاعدة−٢ ًفإذا قلـد شـخص إمامـا في مذهبـه فقـد  ,ّ
ّاعتقد أن قوله حق وصواب  والتلفيق فيه اعتقـاد ,ّ وأن ما خالفه رأي محتمل,ّ

ّأن كل مجتهد مصيب  . وهذا تناقض,ّ
ّ أن التلفيق لا يوجد في الـشريعة الإسـلامية مـا يـدل عـلى جـوازه−٣  ولم يكـن ,ّ

ا يأخـذون بقـول  وما نقل عن بعض السلف أنهم كـانو,ًمعهودا عند السلف
ٍأحد علماء الصحابة في مسألة ثم يأخذ بقول غيره في مـسألة أخـر￯ ; فلـيس 
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ً وإنما هو من باب تـداخل أقـوال المفتـين تـداخلا غـير ,هذا من باب التلفيق
 .مقصود ولا ملحوظ كتداخل اللغات بعضها ببعض في لسان العرب

ٍ التخريج على منع إحـداث قـول ثالـث إذا ذهـب المجتهـد−٤ ٍون في عـصر مـن ٍ
 .ٍالأعصار إلى قولين مختلفين في مسألة واحدة

 :أدلة المجيزين للتلفيق
ًاستدل القائلون بجواز التلفيق مطلقا أو بشرط بالأدلة التالية ّ)١(: 

ّ أن منع التلفيق فيه حرج شديد ومشقة على المسلمين−١ ً خصوصا العوام الـذين ,ّ
 ولـو , ولا يسع النـاس إلا هـذا,ّنص العلماء على أنهم ليس لهم مذهب معين

ذلـك بطـلان عبـادات العـوام ووجـوب القـضاء علـيهم قلنا بمنعه للزم من 
ّ فإنه لا يوجد عامي يفعل عبادة مـن , محسوس وهذا أمر,واستحقاقهم الوعيد

 وكـذا ,ّ بل هـي ملفقـة مـن عـدة مـذاهب,ٍصلاة وغيرها وفق مذهب معين
 . وهذا حرج شديد وتضييق أكيد,معاملاتهم

 بـل كـان ,ّ أنه ليس هناك دليل من كتاب أو سنة أو قول صحابي يمنع التلفيق−٢
ّ يفتي كل مـن سـئل − مع كثرة مذاهبهم وتباين آرائهم −الصحابة والتابعون 

 الواجب عليك أن تراعي مـذهب :منهم بما يراه من غير أن يقول لمن استفتاه
ّمن قلدته حتى لا تلفق بين مذهبين فأكثر َ. 

 . فمن أجاز التلفيق يلزمه أن يجيز التقليد,لتلفيق فرع عن التقليد أن ا−٣
ّ أن منع التلفيق ينـاقض كـون الأئمـة المجتهـدين عـلى هـد￯ مـن ربهـم وأن −٤ ً ّ

 .اختلافهم رحمة واسعة
ً فمن توضأ ومسح جـزءا مـن رأسـه , أن التلفيق يكون في قضيتين منفصلتين−٥

ًئـل تقليـدا لأبي حنيفـة ; فوضـوؤه َّ ومس ذكره من غـير حا,ًتقليدا للشافعي
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ًصحيح ; لأنه قد وقع الوضوء صحيحا بتقليد الـشافعي ً واسـتمر صـحيحا ,ّ ّ
ٍ فالتقليد للشافعي في شيء وهو ابتـداء الوضـوء عـلى وجـه ,بتقليد أبي حنيفة

 وهما شيئان ,ٍ والتقليد لأبي حنيفة في شيء آخر وهو استمرار الصحة,الصحة
 .منفصلان

 : مناقشة الأدلة والرأي المختار:المطلب الرابع
ّأجاب المبيحون للتلفيق عما ذكره السفاريني من إطـلاق وصـف الزنـا  ّ

ّعلى النكاح بلا ولي تقليدا لأبي حنيفة ولا شهود تقليدا لمالك ; لا يصح ً ً  بل ,ّ
 ,الحنابلة الذين هو مـنهمفقهاء ّكما ينص على ذلك , )١(هو نكاح فاسد لا باطل

ُلبهوتيوفي ذلك يقول ا ًفإن تزوجهـا بغـير ولي ولا شـهود واعتقـده نكاحـا : ( )٢(ُ ٍّ ّ
ّ فإن الوطء فيه وطء شبهة يلحقه الولد فيـه ; − أو لم يعتقده كذلك : قلت−ًجائزا 

 على مثل هذا العقد ; لتعاطيهما − التعزير : أي−ّ ويستحقان العقوبة ,لشبهة العقد
ًعقدا فاسدا   .ة تتبع الرخص لا من جهة التلفيق, ويحرم هذا العقد من جه )٣()ً

التلفيـق  وليست من ,وأما مقالة أبي نواس فهي جنون وإلحاد في دين االله
ّفي شيء ; لأن تحريم الخمر مما علم من الدين بالضـرورة وليس من المـسائل 
الخلافيـة الظنية التي هي مجـال الاختــلاف في جـواز التلفيـق فيهـا وعـدم 

 .)٤(ّ النـزاعّ فهي خارجة عن محل,جوازه
ّوناقشوا التخريج على مسألة منع إحداث قول ثالث بأنه لا يـصح ; لوجـود 

 .)٥(ٍ فالتلفيق لا يؤدي إلى خرق الإجماع بخلاف إحداث قول ثالث,الفرق بينهما
                                                           

F١EאאW،אWאKאWFאא
١L٤٧٤EK 

F٢EWא،אא،Wא،
א،،F١٠٥١EK 

אWFאא٢אL٤٤٣א؛٧L٣٠٧EK 
F٣EאF٥L٩٧EK  
F٤EאWFאW١٠٣ J١٠٤EK  
F٥EאFWאא٢L١١٧٢F١KEE 



 − ٣٠ −

 والإجماع ,ّوالإجماع المدعى على بطلان التلفيق لا يصح ; لوجود الخلاف فيه
 .)١(لا ينعقد مع وجود الخلاف

) دـد االله واحـّق عنـالح (:دةـاعـدلال بقـتــن الاســواب عـم الجـكنهويم
 :من وجهين

ّ التسليم بأن الحق عند االله واحد)أ (   −ٍ وإن كان في مسألة واحدة − لكن التلفيق ,ّ
 .ً وبناء عليه فلا يكون في التلفيق تناقض,إلا أنه في شيئين مختلفين يتعلقان بها

ّ منع أن الحق عند )ب( ّ بل كل مجتهد في الفروع مصيب ; لأن الصحابة ,االله واحدّ ّ
ًرضوان االله عليهم اختلفوا وصوب بعضهم بعضا ّ  بـدليل أنـه بقـي تعظـيم ,ِ

 ولو اعتقد أنه مخطئ لأنكر ,الإنكار على بعض وترك بعضهم ,بعضهم لبعض
 .)٢( في التلفيق تناقضً وبناء على ذلك فلا يكون,عليه

ّ إن التلفيق لا يوجد في الشريعة ما يدل :قول المخالفينكما يمكنهم الجواب عن 
 بل قامت الأدلة التي سـقناها ,يوجد في الشريعة ما يمنعهّعلى جوازه; بالمعارضة بأنه لا 

 .على صحته
 :مناقشة أدلة المجيزين للتلفيق

 ,ّإن التلفيق فرع عـن التقليـد ( :أجاب المانعون للتلفيق عن قول المجيزين له
 إلا أنـه لم − وإن كـان نـوع تقليـد −ّ; بأن التلفيـق )  التقليد فليجز فرعه فإذا جاز

 وهو مراعاة شروط وواجبات العبـادة أو المعاملـة التـي ,يتحقق فيه شرط التقليد
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 وفي ذلـك يقـول ,موانعه والشيء إنما يوجد إذا وجدت شروطه وانتفت ,ُقلد فيها
 مـع , التقليد فجائز وأما,لفيق غير جائزّوالحق الذي لا محيد عنه أن الت ( :السفاريني

 .)١()ّمراعاة ما قلد فيه في جميع شروطه وواجباته 
 وأن منعه فيـه ,التلفيق فيه تيسير على الناس ( :الجواب عن قولهمويمكن 
 : من وجهين)حرج شديد 

ّلـت  لكن اليسر المعتبر في الشرع هو مـا د,ٌالتسليم بأنه قد يترتب عليه يسر للمكلفين  )أ( 
ّ وليس فيه ما يدل على أن التلفيق طريق مـن طـرق ,ّ دلائله الخاصة أو العامةعليه ّ

 .ّالتيسير المعتد بها
 , إلا أنه قد يحصل بـه التـشديد,ّالتلفيق وإن كان الغالب أن المقصود منه التيسير أن )ب(

 وإيجـاب دم عـلى مـن قـدم ,ً منع الرمي في الليل تقليدا للإمام أحمـد:ومثال ذلك
 .)٢(ًالحلق على الرمي تقليدا للإمام مالك

; ) ّأن اختلاف الفقهـاء رحمـة واسـعة (:ِكما يمكن الجواب عن استدلالهم بـ
 ولـو لم يـأذن لهـم ,بأنه رحمة من جهة أن االله أذن لهم في الاجتهاد والنظر في الأدلة

 ,ّلوقعوا في الحرج والضيق ; لأن مجالات الاجتهـاد والظنـون قـد لا تتفـق عـادة
 .)٣( فكان ذلك من أعظم الرحمة,ّفوسع االله لهم بوجود الخلاف الفروعي فيهم

 إنما التوسعة في اخـتلاف أصـحاب رسـول االله : ( )٤(قال القاضي إسماعيل
ً فأما أن تكون توسعة لأن يقـول الإنـسان بقـول واحـد ,توسعة في اجتهاد الرأي

ّلافهم يـدل عـلى أنهـم  ولكـن اخـت,ّمنهم من غير أن يكون الحـق عنـده فيـه فـلا
 بعد أن نقل كـلام القـاضي إسـماعيل −ّ, وقال ابن عبد البر  )٥()اجتهدوا فاختلفوا 
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ًكلام إسماعيل هذا حسن جدا  ( :−السابق  ٌ()١(. 
ّوليس المراد بأن اختلاف الفقهاء رحمة واسعة أن لمن بعدهم أن يأخذ ما شـاء 

 .من أقوالهم ويدع ما شاء
ّيمكن الجواب عنه بأن التلفيـق وإن ) قضيتين منفصلتينالتلفيق في  (:وقولهم

ٍفي عبادة أو معاملة واحدةكان في ركنين أو شرطين مختلفين إلا أنه   فمسح جزء من ,ٍ
ٍ مـن غـير حائـل متعلقـان بعبـادة واحـدة وهـي ّالرأس في الوضوء ومـس الـذكر ٍ ّ

 .الوضوء
 :الرأي المختار في التلفيق بين المذاهب الفقهية

 وتكـرار النظـر في أدلـتهم ,ل أقوال الأصوليين والفقهاء في التلفيـقبعد تأم
 :والأسئلة الواردة عليها ; تبين لي النتائج التالية

ّ أن من وفقه االله لبلوغ رتبة الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية العملية مـن −١ ّ
ّأدلتها التفصيلية سواء في جميع المـسائل أو بعـضها لا يجـوز لـه أن يلفـق  بـين ّ

 وإنـما , والقدرة على الاجتهاد تمنـع التقليـد,ّالمذاهب ; لأن التلفيق نوع تقليد
 مع الاستضاءة بـآراء الأئمـة ,ّيجب عليه أن يرفع همته إلى النصوص الشرعية

 ثـم إذا أداه اجتهـاده إلى ,السابقين والاستفادة منها في التوصل إلى الـصواب
ٌرأي فيه تلفيق بين قولين لإمامين من ٍ أئمة هذا الدين في مسألة من المسائل فلا ٍ

ًضير عليه ; لأن التلفيق حصل هنا تبعا لا بالقصد الأول ّ. 
 وإمـا لـضيق ,ّوإذا عجز عن معرفة الحق بنفسه إمـا لتكـافؤ الأدلـة في نظـره

 وإما لعـدم ظهـور الـدليل لـه ; فإنـه يـسقط عنـه وجـوب ,الوقت عن الاجتهاد
 . وهو التقليد من غير تلفيق,له وينتقل إلى بد,الاجتهاد عليه

 وهي الانتزاع من النصوص −وإذا سار الفقهاء المعاصرون على هذه الطريقة 
ــماء ــا العل ــي قرره ــد الأصــولية الت ــال الآراء ,ّباســتعمال القواع ــدم إغف ــع ع  م
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ّالمــستجدات والنــوازل المتــشابكة  اســتطاعوا مواجهــة −والاجتهــادات الــسابقة  ّ
 , ولم تـدر في خلـدهم,ي لم ترد في عقـول أئمتنـا الـسابقينوالحوادث المتشابهة الت

 كما أجاب الأئمة الأولون عن الوقائع التي ,والجواب عنها على هد￯ من االله ونور
 .حدثت في زمانهم
ً النتيجة واحدة سواء أحصل التلفيق قصدا أم تبعا ; فالجواب:فإن قال قائل ً: 

ًأن المجتهد إذا نظر في الأدلة قصدا قد يص  وقـد يـصل إلى ,ٍل إلى رأي فيه تلفيـقّ
ً وقد لا يصل إلى رأي أصلا ; لتعارض الأدلة في نظـره,ٍرأي لا تلفيق فيه  − فيعمـد ,ٍ

 وعليه فلا تكون النتيجـة واحـدة عـلى , إلى التقليد لأحد أئمة هذا الدين−ٍحينئذ 
 .الإطلاق

ّ من كان من العوام في علم الشريعة −٢  −يرها من العلـوم ً وإن كان مجتهدا في غ−َِ
ّ ويتأكد ذلك إذا كان بقصد تتبـع الـرخص,فهذا لا يجوز له التلفيق  ولكنـه ,ّ

 يقـول ,ّ وهذا محل اتفاق بـين العلـماء,يجب عليه سؤال أهل العلم وتقليدهم
عليهـا تقليـد ّالعلـماء أن العامـة َلم تختلـف  ( :− رحمـه االله −ّابن عبد الـبر 

َ﴿فاسـألوا أهـل الـذكر إن كنـتم لا  :الله ا وأنهم المرادون بقـول ,علمائها ْ ُْ ْ ُ ْْ ِ ِ ِّ َ ُْ َ َ َ
َتعلمون﴾ ُ َ ْ ّ, وأجمعوا على أن الأعمى لا بد له مـن تقليـد غـيره )٤٣: النحل (َ ّ

َممن يثق بميزه بالقبلة إذا أشكلت عليه ; فكـذلك مـن لا علـم لـه ولا بـصر 
ّلماء أن العامة  وكذلك لم يختلف الع,ّبمعنى ما يدين به لا بد له من تقليد عالمه

 لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليل − واالله أعلم − وذلك ,لا يجوز لها الفتيا
 .)١(. ).والتحريم

 يجوز لهم − وهم الذين لم يحصلوا آلة النظر الصحيح −ّ إن العامة :ولو قيل     
َالتلفيق بين المذاهب لكان ذلك فتحا لباب الإباحية على مصراعيه ; لأن م ّ ن كـان ً

ّكذلك لا يقدم قولا على آخر أو يلفق بين قولين إلا لهو￯ في نفسه ; لأنه فاقد لآلة  ً
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ّ وتختـل مقاصـد , فيحـصل بـذلك الفـساد في الأرض,الترجيح المعتبر في الـشرع
ُّولو اتبع الحـق ﴿ : كما قال االله سبحانه وتعالى, وينخرم نظام العالم,الشارع الحكيم َْ َ َ ََّ ِ َ

ْأهواءهم ُ َ َْ ْ لفسدت السموات والأرض ومن فيهن بل أتينـاهم بـذكرهم فهـم عـن َ َ ُ َ َّ ْ َ َ َْ ْ ْ ْ َ ْ َ َّ َُ َ ِ ِ ِ ِِ ْ ِ َ َ ُ ََ ْ َِ ُ َ ْ َ
َذكرهم معرضون ُ ِ ِْ ُ ْ ِ  .)٧١: المؤمنون (﴾ِْ

ً     وإذا سأل العامي عالما عن مسح الرأس في الوضـوء   فأفتـاه بـما −ً مـثلا −ّ
ّسأل غيره عن مس الذكر  ثم ,الشافعي من وجوب مسح جزء من الرأس فقطعليه 

ّمن غير حائل فأفتاه بما عليه أبو حنيفة من أنه لا ينقض الوضوء ; فإن عبادته لا تبطل  ّ
ً; لأن التلفيق بين رأيي الإمامين لم يحصل قصدا ّ والعامي أتى بما , وإنما حصل بالتبع,ّ

 .لحمد الله وا, والمفتي أتى بما يجب عليه من البيان,ِّيجب عليه من سؤال أهل الذكر
ِتقدم ذكره في الفقرتين الـسابقتين  ما −٣ اـداتالمـسائل يـشمل جميـع ّ  ,العمليـة مـن العب

 , والأقـارير, وأحكام الجنايـات, والفسوخ, والأنكحة,والإجارات ,والبياعات
 .وغيرها
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 المبحث الثالث
 تيسير الفتو￯ وعلاقة التلفيق به

 :وفيه مطلبان
 :ًير الفتو￯ وضوابطه إجمالا معنى تيس:المطلب الأول

 ولهـذا قابـل االله تعـالى ,ّ واليسر ضد العـسر, التسهيل:التيسير في اللغة معناه
ً﴿فإن مع العسر يسرا﴾ :بينهما في قوله الكريم ْ ُ ْ َِ ُ َْ َّ ِ َ )١(. 
 وهـي ترجـع إلى معنـى ,ً اسم مصدر من أفتـى يفتـي إفتـاء:والفتو￯ في اللغة

 .)٢( وتجمع على فتاوي وفتاو￯, أبانه له: أي, أفتاه في الأمر: يقال,الإبانة
ّوقد عرفت الفتو￯ في الاصطلاح بعدة تعريفات ّ ُ من أحسنها تعريف البهـوتي ,ُ

 .)٣( تبيين الحكم الشرعي للسائل عنه:لها بأنها
ٍعن حكم فيه تخيير في الشرع بما َ أن يفتي المفتي من سأله :وتيسير الفتو￯ معناه

 وإذا ,ّ يشق عليه من المشقة الخارجـة عـن قدرتـه وطاقتـه وينهاه عما,يناسب حاله
ّ ولا يسد عليه الطـرق التـي جعـل ,كان في المسألة مخرج شرعي جائز فإنه يخبره به

ًاالله له فيها فرجا ومخرجا ً. 
 أو ,روراتـّل الـضـر محــرم في غيــة المحـاحـإبـه بـاه أن يفتيـس معنـولي

لال من الشريعة ـؤدي إلى الانحـّن ذلك ياد الصحيح ; لأـ أو فس,واجبـرك الـت
ّ فإذا استقر عند المفتـي بعـد النظـر في الـدلائل الـشرعية أن ,والخروج من ربقتها

ٌ وإن كان فيه شدة وعسر ومشقة ,ٍالحكم كذا ; فعندئذ لا يجوز له أن يفتي بخلافه ٌ ٌ
طلقـة ّ أن من طلـق امرأتـه ال: ومثال ذلك,لا تخرج عن العادة في مثل هذا العمل
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 ولا يجـوز لـه أن يفتيـه ,ًالثالثة يفتيه بتحريم زوجته عليه حتى تنكح زوجا غـيره
وهكـذا في .. .ّبعدم وقوع الطلاق بدعو￯ مشقة تشتت الأسرة وتـشريد الأولاد

 .)١(سائر المسائل
 ,ًوأذا أفتى المفتي بالتخفيف على خلاف ما يقتضيه الدليل فإنه لا يعتبر تيسيرا

 ,ط ينافي الاعتدال الذي جاءت بـه هـذه الـشريعة المعـصومةبل هو تساهل وتفري
ّ فإذا عطـل حـد الـسرقة ,وهذا يؤدي لا محالة إلى نقيض مقصوده وهو التشديد ّ ُ− 

 واستبدل بالسجن أو غيره من العقوبات الأخر￯ ; وقع النـاس في الحـرج −ًمثلا 
 كـما أن ,ّوالضيق بسرقة أموالهم وضـياعها ; لاسـتهانة الـسراق بهـذه العقوبـات

ًالتيسير الذي ليس منضبطا بـضوابط الـشرع يوقـع المكلفـين في الحـرج والـضيق 
 !ً وكفى بذلك تشديدا,النفسي

ًوحتى يبقى التيسير متسقا مع مقاصد الشريعة وهدفها العـام وهـو إصـلاح 
المكلف في دينه ومعاشه ومعاده ; فقد استخلص الأصـوليون والفقهـاء ضـوابط 

ِتأخذ بحجز المكلفين َ ُ￯وتقـودهم إلى مـسالك , عن الوقوع في مراتع الزيغ والهـو 
￯النجاة والهد. 

 :−)٢( بإيجاز−وأبرز هذه الضوابط 
ْ أن يكون التيسير في الفتو￯ على وفق أصول الشريعة−١ َ: 

الحنيفيـة  ( : وفي ذلك يقول,ّوقد نص على هذا الضابط أبو إسحاق الشاطبي
 وليس تتبـع الـرخص ,ٍما هو جار على أصولهاًالسمحة إنما أتى فيها السماح مقيدا ب

 .)٣()ٍولا اختيار الأقوال بالتشهي بثابت من أصولها 
ً فأي ترخيص يعارض دليلا شرعيا معتبرا ; فإنه يحكم ببطلانه مالم :وعلى هذا ً ً ٍ ّ
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ّيقم دليل معتبر على ترجيحه وتقديمه على ذلك الدليل ; لأن من القواعد المقـررة 
 .)١()ترك الدليل إلى غير دليل باطل مستحيل (:ّ أنعند علماء الشريعة

 : أن لا يفضي التيسير في الفتو￯ إلى التحلل من التكاليف−٢
 وإنما هو وسيلة تعين عـلى تحقيـق ,ًودة لذاتهاـًة مقصـايـير ليس غـّلأن التيس

 والـذي ,هـة شؤونــتقامــام العـالم واسـة االله وحفظ نظــاد بطاعـلاح للعبـالص
 فقـد نـاقض − وإن أد￯ إلى البعد عن طاعـة االله −أو عمله تيسير في فتواه يلتمس ال

 وربما بلغ به ذلك إلى الانسلاخ من أحكام الـشرع في مـسائل ,المقصود من التيسير
 وخرج عن حدود مـا رسـم الـشرع ,المطاعم والملابس والمعاملات المالية وغيرها

 .)٢(للمكلفين
 :يما شدد فيه الشرع تحقق المقتضي للتيسير وبقاؤه ف−٣

 : أربعة أنواع− باعتبار اليسر والشدة −الأحكام الشرعية 
 أحكـام الطهـارة وشروط : مثـل,ً ما شرع على وجـه التيـسير والتخفيـف ابتـداء )أ  (  

 وكثير من , والمآكل والمشارب, وأحكام البياعات والإجارات,العبادات وأركانها
 .الأحكام

 . تحريم الربا والزنا وأكل الميتات: مثل,ًد والتثقيل ابتداء ما شرع على وجه التشدي)ب( 
 نـسخ التخيـير بـين الفديـة : مثـل,ّ ما شرع على وجه التيسير ثم نسخ إلى التشديد)جـ( 

 ونسخ جواز تـأخير الـصلاة حالـة الخـوف إلى وجـوب ,والصيام بتعيين الصيام
 .الإتيان بها

 نسخ وجوب مصابرة المسلم : مثل,التيسير ما شرع على وجه التشديد ثم نسخ إلى  )د(  
 ونـسخ وجـوب اعتـداد المتـوفى ,لعشرة من المشركين بوجوب مصابرة اثنين فقط

 .)٣(ٍعنها زوجها سنة كاملة بأربعة أشهر وعشر ليال فقط
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ّومن رحمة االله بعباده أنه لما شدد عليهم  ; في بعض التكاليف لمصالح ترجع لهمّ
ّيسر عليهم وخفف عنهم إذا   , والـسفر, المـرض: مثـل,وجد سبب يقتضي ذلـكّ

, أمـا إذا لم يوجـد سـبب التخفيـف والتيـسير )١( والإكراه, والاضطرار,والنسيان
 تكون مصادمة لمقـصود الـشارع −ٍ حينئذ −ّالمقتضي له فلا تجوز الفتو￯ به ; لأنها 

 .الحكيم من انقياد المكلفين وخضوعهم له في جميع الأوامر والنواهي
 : يكون المفتي بالتيسير ممن عرف بالتساهل في الفتو￯ أن لا−٤

 في الفتيـا واسـتفتاء مـن عـرف يحـرم التـساهل: ()٢(يقول إبراهيم بن مفلـح
 :, والتساهل في الفتيا يحصل بأحد ثلاثة أمور )٣()بذلك
 . التساهل في طلب الأدلة والبحث عنها)أ (  
 .ر والفكرّ أن يسرع بالفتو￯ قبل استيفاء حقها من النظ)ب( 
 . التساهل في تتبع رخص الفقهاء)جـ( 

ّفلا تقبل فتو￯ من هذا شأنه ; لأنه في الحال الأولى والثانية مفرط  وفي الثالثة ,َ
 .)٤( كالمفتي المتتبع لتشديدات الفقهاء,ٍّمتعد

 : علاقة التلفيق بتيسير الفتو￯:المطلب الثاني
فيق للـضرورة ; مـن أجـل ذهب بعض الأصوليين والفقهاء إلى أنه يجوز التل

 ونقلـه عـن ,, ونصره الشيخ محمد سعيد البـاني)٥(الرفق بالمكلفين والتيسير عليهم
 .)٦(الشفشاوي
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 وهبـة : واختـاره الـدكتور,−ً أيـضا −وتوسع بعضهم فأجاز التلفيق للحاجـة 
 .)١(الزحيلي

أو  ,ّكما قرر الباني أنه يجوز التلفيق في حال ضعف دين المستفتي وعقله وبدنه
 : وفي ذلك يقـول, وكثرة جهله ; من باب التخفيف عليهم والتأليف لهم,قسوة قلبه

 ويلحـق بهـم أربـاب ,ً الضعفاء بدنا كالمصابين بالعلـل: بالتسامحوأجدر الناس(
وصـغار العقـول مـن هـوام التـائهين في مهامـه  )٢(َالأعمال الشاقة والجند والأكرة

 وأضرابهم من الجهلة والأميين البعيـدين الجهالة كأهل البوادي والزراع والصناع
بالـشبهات والمنغمـسين  )٣( ومـرضى القلـوب كـالمتهوكين,عن مخالطة أهل العلـم

والـشرطة والـساسة  )٤(ِّ وأرباب القلـوب القاسـية كـالقواد والـشحنة,بالشهوات
 .َوالولاة ومن كان على شاكلتهم

 −ّفيفتيهم بـالأخف  ,فينبغي على المفتي أن يأخذهم بيسر الشريعة وسياستها
ًشـيئا فـشيئا ; خـشية للتكـاليف  ; ليجذبهم إلى الارتيـاح −ّولو أد￯ إلى التلفيق  ً

 .)٥(. ).تهاونهم بها إذا ثقلت عليهم
 ولاسـيما − أنـه لا يـسع النـاس − كالشيخ مرعـي الكرمـي −ّوقرر بعضهم 

ــق−العــوام  ــاداتهم ومعــاملاته, إلا التلفي  ,مّ وإلا ترتــب عــلى تركــه بطــلان عب
ن ـة مـعـريــه الشــت عليــا وضعِـان لمـافيـة المنـقـرج والمشـم في الحـوعهـووق

 .)٦(اليسر والتخفيف
على الفقيه أن يعمل على  ( :ً يوسف القرضاوي قائلا:ويوضح ذلك الدكتور

 مـا , ومـصادر الـشريعة وقواعـدها,تصحيح معاملات المسلمين من داخل الفقه
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 .ًوجد إلى ذلك سبيلا
 , ما يلمسه الدارس لد￯ كثـير مـن علـماء الفقـه في المـذاهب المختلفـةوهذا

ً فهم يحاولون أن يلتمسوا مخرجا لتـصحيح التعامـل ,ولاسيما في الأعصر الأخيرة
ًإما بتكييفه تكييفا يجعل له مستندا من الشرع ٍ أو باللجوء إلى قول , أو بحيلة فقهية,ً

ٍمهجور أو ضعيف في المذهب  .يد مذهب آخر أو بإجازة تقل,ٍ
ّوكثيرا ما يكون الضيق والحرج ناشئا عن التقيد بمذهب معين ٍ ً ً.( ..)١(. 

ًومن خلال ما تقدم قريبا يتبـين لنـا أن مـن أكـبر بواعـث بعـض الفقهـاء  ّ− 
 : وهي, على التلفيق ثلاثة أمور−ولاسيما فقهاء عصرنا 

 . الضرورة والحاجة−١
 . ضعف دين المستفتي وحاله−٢
 .ادات المستفتين ومعاملاتهم تصحيح عب−٣

ّوفي هذا المطلب مناقشة لهذه الأمور الثلاثـة عـلى ضـوء مـا تقـدم في الـرأي 
 : وذلك كما يلي,المختار

 : الضرورة والحاجة−١
 ,ّ اضـطره إليـه: يقال, وهو الاحتياج, اسم من الاضطرار:الضرورة في اللغة

 .)٢( الحاجة: والضرورة,َ أحوجه وألجأه إليه:أي
ٍصطلاح الأصوليين والفقهاء عرفت بتعريفات متقاربةوفي ا  ويمكن أن يقـال ,ّ
التي تطرأ على الإنسان بحيث لو لم تراع لتـيقن المكلـف أو غلـب  الحال :في تعريفها

 .)٣( الضرورية أو بعضهاّعلى ظنه ضياع مصالحه
 , حفـظ الـدين: وهـي,وأعظمهـاوالمصالح الضرورية هي أعلى المصالح 

 .)٤( والمال,ِ والعرض, والعقل,والنفس
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 وهي . الحال التي يوقع عدم مراعاتها المكلف في الحرج والمشقة:والحاجة هي
ِ وإذا كانـت عامـة أو متعلقـة بطائفـة فإنهـا تنـزل منزلـة ,دون الضرورة في الرتبة ْ َّ ٍ ّ

 .)١(الضرورة
 فإن من رحمـة الـشارع الكـريم ,وهما من أسباب التيسير في الشريعة الإسلامية

 أو حـال الـسهولة , وعدم تـسوية حـال الاضـطرار بحـال الاختيـار,اته لهمامراع
 , وبهـذه المراعـاة تتناسـق العـزائم والـرخص,والسعة بحال المشقة وعدم الدعـة
المكلفـين إلى عبـادة االله تعـالى في ً وتقود جميعـا ,وتتناسب التشديدات والتيسيرات

 .ّ أو تسيب وانفراطف من غير إعنات للمكل,ٍمرونة وتعاون بينها وانضباط
ّوليس غريبا أن تستغل الـضرورة (  ٍبـصورة رخيـصة مـن ذوي ] والحاجـة[ً ٍ

 أو المـوجهين أصـحاب الأغـراض ,الأهواء من المفتـين المتـساهلين المـسترسلين
ٍ أو المجاملين ; ابتغـاء زهيـد , أو من يسير في ركب الحكام والسلاطين,الشخصية َ

ٍمن الدنيا أو طمعا في منصب ً تطلعا إلى السمعة والوجاهة أو,ً ّ. 
ٍ بل علة كل عصر وزمان,ًليس هذا خاصا بالعصر الحديث ّ ّ.( ..)٢(. 

والضرورة هل هي سبب يأذن للمجتهد أن يلفق بين أقوال الفقهاء ويركـب 
 منها فتو￯ تكون أيسر للمكلف وأرفق به ?

ّتأسيسا على ما تقدم في الرأي المختار فإن  ّيلفـق مـن أجـل المفتي لا يجوز له أن ً
ً ولن يعدم دليلا يقتـضي رفـع الـضيق , بل يجب عليه أن ينظر في الأدلة,الضرورة

ّفلا تـشتد : ( )٣( يقول ابن القيم,ّعن المكلف إذا حقت به الضرورة ونزلت بساحته
 , مـا يقتـضي إباحتـه وتوسـعتهحاجة الأمة إلى شيء إلا وفيما جاء بـه الرسـول 

 فلا هذا مـن , ولا يلزمهم الآصار والأغلال,حتيالٍبحيث لا يحوجهم إلى مكر وا
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 .)١()دينه ولا هذا 
 بل هي نـبراس يـستعين بـه ,ولا يعني هذا إلغاء اجتهادات الفقهاء السابقين

￯ثـم إذا توصـل إلى رأي حـصل بـه ,الفقيه على فهم الأدلة والوصـول إلى الهـد ٍ
ًالتلفيق بين قولين فلا تثريب عليه ; لأنه حصل تبعـا للن ظـر في الأدلـة ولم يحـصل ّ

 .بالقصد الأول
ّوأما من لم يبلغ رتبة الاجتهاد في جميع المسائل أو بعضها فليس له أن يلفق من  َ

 وإن كـان قـد −ّ وإنما يجب عليه سؤال أهل الذكر ; لأنه −ً أيضا −أجل الضرورة 
ّيدرك حقيقة الضرورة ; لأنها مما يعلم بالحس  ناسـب  أنه لا يـدرك الحكـم الم إلا−ّ

 .ّ; لأنه لا يمكن إدراكه إلا بالشرعلها
 ,ّوقد تعرض الشاطبي لانتقال المقلد من مذهب لآخر مـن أجـل الـضرورة

ِ بعد أن قرر منع تتبع رخص الفقهاء ; لما يترتب عليه من التلفيق المخـالف −فقال  ّ
وربما استجاز هذا بعضهم في مواطن يدعي فيهـا الـضرورة وإلجـاء  ( :−للإجماع 

 فيأخـذ عنـد ذلـك بـما يوافـق ,ًجة ; بناء على أن الضرورات تبيح المحظوراتالحا
 فيهـا ولا حاجـة إلى الأخـذ الغرض حتى إذا نزلت المـسألة عـلى حالـة لا ضرورة

بالقول المرجوح أو الخارج عن المذهب أخذ فيها بـالقول المـذهبي أو الـراجح في 
إن حاصـله الأخـذ بـما يوافـق  ف,ّ من ذلك الطراز المتقدم−ً أيضا − فهذا ,المذهب

 .الهو￯ الحاضر
 فإن كانت هذه المسألة منها فصاحب ,ُّومحال الضرورات معلومة من الشريعة

ًالمذهب قد تكفل ببيانها أخذا عن صاحب الشرع  , فلا حاجـة إلى الانتقـال عنهـا,ّ
 .)٢(. ). ودعو￯ غير مقبولة,ّوإن لم تكن منها فزعم الزاعم أنها منها خطأ فاحش

ٍد منع الانتقال من مذهب لآخر في مسألة مـن أجـل الـضرورةفق ّ واسـتدل ,ٍ
 :بدليلين
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ٌ أنه راجع إلى اتباع الهو￯ المنهي عنه)أ (  ّ. 
ّ ومـا ادعـاه المنتقـل إلى مـذهب ,ّ أن مواطن الضرورة معلومة في الشرع)ب(

ًآخر أو قول مرجوح ضرورة لا يخلو من حالين ٍ: 
ة إلى الانتقـال عـن مـذهب الإمـام الـذي  فلا حاج, أن يكون كذلك:الأولى

ّيقلده; لأن الإمام قد اطلع على محال الضرورة وما يعتـبر منهـا ومـا لا يعتـبر مـن  ّ
 . وكفى المقلد النظر فيها,خلال نظره في أدلة الشريعة

 عن مـذهب الإمـام; −ً أيضا − فلا يجوز الانتقال ,يكون ضرورة أن لا :الثانية
 .ُغير صحيحةً دعو￯ كونها ضرورة ّلأن

 مبني عـلى أنـه يجـب عـلى المقلـد التـزام − في التقرير السابق −وما ذكره الشاطبي 
ّمذهب معين ٍ وأن الضرورة لا تبيح له الانتقال من مذهب إلى غيره من المـذاهب في ,ٍ ّ

 .)١(ٍمسألة من المسائل
قـال ّويلزم منه أنه لا يجوز له التلفيق من أجل الضرورة ; لأن التلفيق فيـه انت

ٍمن مذهب لآخر في مسألة ما ٍ. 
ّوما ذهب له أبو إسحاق الشاطبي من أن المقلد ليس له أن يتنقل بـين أقـوال  ّ

ً واستدل عليه بأنه لا يفعل ذلـك إلا تبعـا لموافقـة ,الفقهاء لا لضرورة ولا لغيرها ّ
ٌّ وأن مواضع الضرورة محددة معلومـة ; مـذهب وجيـه مبنـي عـلى مراعـاة ,هواه ٌ ٌ ّ

 وقطـع ,ّمن المضي وراء أهوائهم المخالفـةالشارع الكريم من منع المكلفين مقصود 
ٍ المسألة من وجوب التزام مذهب معـين  لكن ما بنى عليه,الوسائل المؤدية إلى ذلك

ّعلى المستفتي ذهب كثير مـن العلـماء إلى خلافـه ; لأنـه لا واجـب إلا مـا أوجبـه 
 وهـو الـذي عليـه ,َذهب مـن يفتيـه وإنما مذهبه م,ّ والعامي لا مذهب له,الشرع

 .)٢(الناس في القرون المفضلة
ّوإذا تقرر أن الضرورة لا تبيح التلفيق فالحاجة من باب أولى ; لأنها دونهـا في  ٍّ

 .الرتبة
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 :ضعف دين المستفتي أو بدنه/ ٢
ّ أن يجيـب كـل سـائل بـما : ومن ذلك,من آداب المفتي مراعاة حال المستفتي

 أو الجاهل , أو الناسي بما يفتي به الذاكر,به القادرلعاجز بما يفتي  فلا يفتي ا,يليق به
َي كل من ورد عليه ـذي لا يعطـيق الـرفـبيب الـالطـه كـّ; لأنيره ـه غـي بـما يفتـب َ ّ

ًللاستطباب دواء واحدا ٍ بل يصف لكل عليل دواءه المناسب له,ً ّ)١(. 
 وتمييزهـا ,ال المكلفـينوهذا نابع عن مراعاة الشريعة نفسها لاختلاف أحـو

 والتيسير من المقاصد الشرعية , وهو من مظاهر التيسير فيها,بين طبقاتهم وقدراتهم
 لكـن ذلـك يجـب أن يـسير في حـدود , مراعاتها في فتـواهالقطعية التي يلزم المفتي

 .)٢(الضوابط التي رسمها الشارع ونصبها للمفتين
 بل هناك مقصد آخر يجب ,المفتيالمقصد الوحيد الذي يراعيه كما أنه ليس 
 يقـول , وهـو إخـراج المكلـف مـن اتبـاع هـواه إلى عبـادة مـولاه,عليه مراعاتـه

ّ إخراج المكلف عن داعية هـواه ; :المقصد الشرعي من وضع الشريعة ( :الشاطبي
ًحتى يكون عبدا الله اختيارا كما هو عبد االله اضطرارا  ً , ثم أقام الأدلة عـلى هـذا  )٣()ً

 : ومنها,المقصد
 , والدخول تحـت أمـره ونهيـه,ّ النص الصريح على أن العباد خلقوا للتعبد الله−١

ِ﴿وما خلقت الجن والإنـس إلا ليعبـدون﴾ :كقوله تعالى ُ ُ َُ ْ َ َ َّ ََ َِ َّ ِْ ْ ِ ِ ْ ْ , )٥٦: الـذاريات (َ
َ﴿يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قـ :وقوله َْ َ َ َّ ُ ْ ُِ ِ َِّ َ َّْ ُ َ َُ َُ ُ َّ َ ُّ ْبلكم لعلكـم َ ُْ َُّ ََ ِْ

َتتقون﴾  ُ َّ  .)٢١: البقرةَ
 فقد جعـل االله اتبـاع الهـو￯ , اتباع الهو￯: وأصل ذلك,ّ ذم مخالفة هذا القصد−٢

ًمضادا للحق وقسيما له ّ َوما ينطق عن الهو￯ ﴿ : فقال سبحانه,ً َ ََْ ِ ُ ِ ْ َ َّإن هـو إلا ) ٣(َ ِ َِ ُ ْ
َوحي يوحى  ْ َُ  ).النجم(﴾ )٤(ٌ
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الدينية والدنيوية لا تحصل مع الاسترسال في ّأن المصالح ما علم بالتجارب  −٣
ّاتباع الهو￯ ; لما يترتب على ذلك من التقاتل والهلاك الـذي هـو مـضاد لهـذه  ِ

 .)١(المصالح
 أخرجنـي عـن هـواي :ٌ; فهو قائل لـهّوالعامي إذا عرض نازلته على المفتي 

ّودلني على الحق ّ فدل ذلك على أن مخالفة الهو￯ ليست ,ّ ّمن المشاق التي يـترخص ّ
 .)٢(بسببها

َ أو العتـاة وقـساة القلـوب ومـن عـلى ,وعلى هـذا ; فـدواء ضـعفاء الإيـمان
ٍشاكلتهم من الجند والساسة ونحوهم ليس الفتو￯ بالتخفيف على كل حال ولـو  ّ

ّ ولكن دواءهم هدايتهم للحق ودلالتهم عليه,أد￯ إلى التلفيق  ( : يقـول القـرافي,ّ
 , وآخر فيه تخفيف, أحدهما فيه تشديد:ي إذا كان في المسألة قولانولا ينبغي للمفت

 وذلك قريب مـن ,ولاة الأمور بالتخفيفّ والخواص من ,ّأن يفتي العامة بالتشديد
لب ـراغ القـل فـ ودلي,ينـلمـب بالمسـلاعـن والتـديـ الـية فــانــوق والخيــالفس

 .)٣()..تعظيم االله
ّ إذا أخذ بالتخفيف والتيسير على كـل ,ير التساهل كث,َثم من كان قليل الدين ُ

ّحال ; ربما أد￯ بـه ذلـك إلى الإباحيـة والتحلـل مـن التكـاليف ; لأن التـسهيل  ّ
ّ وربما جرأه ذلك على ترك العزائم والتفريط فيها,ّكالتساهل لا يقف عند حد ّ)٤(. 

 المعهـود المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على( والمقصود أن 
 ولا يميـل بهـم إلى طـرق ,ّ فلا يذهب مذهب الشدة,والوسط فيما يليق بالجمهور

 , أنه الصراط المستقيم الذي جاءت به الـشريعة:ّصحة هذا والدليل على .الانحلال
ّفإنه قد مر أن مقصد الشارع  مـن المكلـف الحمـل عـلى التوسـط مـن غـير إفـراط ّ
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 ولذلك كـان ,تين خرج عن قصد الشارع فإذا خرج عن ذلك في المستف,ولاتفريط
 فـإن :ًوأيـضا.. .ًما خرج عن المذهب الوسـط مـذموما عنـد العلـماء الراسـخين

 أما في طـرف , ولا تقوم به مصلحة الخلق,الخروج إلى الأطراف خارج عن العدل
 المـستفتي إذا ّ ; لأن−ً أيضا − وأما في طرف الانحلال فكذلك ,التشديد فإنه مهلكة

ِّذهب العنت والحرج بغض إليه الدينُذهب به م  وأد￯ إلى الانقطاع عـن سـلوك ,ُ
 . وهو مشاهد,طريق الآخرة

 ,ًوأما إذا ذهب به مذهب الانحلال كان مظنة للمـشي مـع الهـو￯ والـشهوة
￯مهلك,والشرع إنما جاء بالنهي عن الهو ￯١(. ).ُ واتباع الهو(. 

ًوبناء على ما تقـدم فلـيس ضـعف الـدين سـببا يجيـز  ّ للمفتـي التلفيـق بـين ً
ّ وكذا ضعف البدن والعقل والعلم لا يبـيح التلفيـق ; لأنـه قـد جـاء في .المذاهب

َ﴿لـيس عـلى  : كقوله تعـالى,الشرع من التيسيرات للعاجزين ما يغني عن التلفيق َ َ ْ َ
َالضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حـ َ َ َ َ َ ََ َُ ِ ِ ِْ ُُ َ ِْ َ َُّ َ ََّ َ ََ َْ ُرج إذا نـصحوا اللهَِِّ َ َ ٌَ َ ِ َ

ٌورسوله ما على المحسنين مـن سـبيل وااللهَُّ غفـور رحـيم﴾ َ ٌ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ْ ْ َ ٍَ ِ َ ُْ  :وقولـه, )٩١:  التوبـةَ
ٌ﴿ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج﴾ َ َ َ ٌ َ ْ َ َ ٌ َ ْ َ ََ َ َ َ َ ِْ ِ َْ َ َ ََ ْ َ ِْ َ َ َ 

 ).١٧: الفتح(
 :عاملاتهم تصحيح عبادات الناس وم−٣

 وهذه العلامات مستفادة ,الشارع الكريم وضع أمارات للاعتداد أو الإلغاء
ّ والمفتي عليه أن يطبقها على أفعال المستفتين وتصرفاتهم على مقتـضيات ,من أدلته

ٍ وأما إذا جعل همه تـصحيح عبـادات النـاس ومعـاملاتهم بتلفيـق أو ,هذه الأدلة ّ
ٍحيلة غير مشروعة أو تقليد قول  مهجور فقد أهمل اعتبار مقصود آخر من مقاصد ٍ

 والـشارع يجـب مراعـاة , وهو الحكم عليها بالبطلان عنـد وجـود سـببه,الشارع
ُ وهو الـذي خلـق الخلـق ويعلـم مـا يـصلحهم ,مقاصده في التصحيح والإبطال
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أَلѧѧَا يَعْلѧѧَمُ مѧѧَنْ خَلѧѧَقَ وَهѧѧُوَ اللَّطِيѧѧفُ  ﴿ : كــما قــال ســبحانه وتعــالى,َويــصلح لهــم
, وعلى هذا فلا يـسوغ التلفيـق بقـصد تـصحيح عبـادات )١٤: الملك (﴾خَبِيѧرُ الْ

 وإنما الواجب عدم الحكم ببطلانها إلا إذا قامت أدلة البطلان ,الناس ومعاملاتهم
ّ ولاحــت شــواهده ; لأن الأصــل في تــصرفات المــسلمين الــصحة ,عــلى ذلــك ّ
 . والعلم عند االله تعالى,والسلامة

 
           



 − ٤٨ −

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 − ٤٩ −

 نتائج البحث
بعد الفراغ من هذا البحث أسجل أبرز النتائج التي توصلت إليها بحمـد االله 

ّفي نقاط مركزة  : وهي,ٍ
 . التقليد المركب من مذهبين فأكثر في مسألة عملية واحدة: التلفيق هو−١
التلفيـق ّ أن مجـال : أهمهـا,ٍ يختلف التلفيق عن مراعاة الخلاف من عدة وجـوه−٢

 ومجال مراعاة الخـلاف الـدليل مـن جهـة ,الآراء الاجتهادية لأئمة المذاهب
 .مدلوله ولازم مدلوله

ّ يتميز التلفيق عن مسألة إحـداث قـول ثالـث مـن عـدة وجـوه−٣  أن : أبرزهـا,ٍ
ٌالتلفيق فيه تركيب بين قولين وعمل بهما  بينما إحداث قول ثالث قـد يكـون ,ٌ

 .ٍ والإتيان بقول جديدًتركا للقولين المختلفين
 أن التلفيق وتتبع الرخص قد يجتمعـان إذا كـان فـيهما تركيـب بـين قـولين في −٤

 وقد ينفرد التلفيق إذا لم يكن بهذا ,بقصد اتباع ترخيصات الفقهاءمسألة واحدة 
 . وقد ينفرد تتبع الرخص إذا لم يكن فيه تركيب بين قولين أو أكثر,القصد

 هو الاختلاف في جـواز انتقـال − في الجملة −التلفيق  منشأ الخلاف في حكم −٥
ٍالمقلد الملتزم لمذهب ما في مسألة معينة إلى مذهب آخـر  فمـن منـع الانتقـال ,ٍ

ًمنع التلفيق ; لأن فيه انتقالا َ فمنهم من أجاز ,الانتقال اختلفوا ومن أجازوا ,ّ
 .َ ومنهم من منع التلفيق, وإما بشرط,ًالتلفيق إما مطلقا

عد التأمل في الأدلة والمناقشات الواردة عليها تبين لي أن التلفيق لا يجوز قـصده ب −٦
 فـما , بل يجب على المجتهد أن ينظر في أدلة الشرع المعتبرة,ٍمن غير نظر في الأدلة

ٍ وإذا توصل إلى رأي فيه تلفيـق بـين قـولين أو ,أداه اجتهاده إليه عمل به وأفتى
 وإذا عجز عـن ,ًتلفيق حصل تبعا لا بالقصد الأولّأكثر فلا حرج عليه ; لأن ال

معرفة حكم المسألة إما لعدم وقوفه على الأدلة وإما لتعارضها في نظره فإنه يلجأ 
 .إلى التقليد الذي لا تلفيق فيه



 − ٥٠ −

ًوالعامي لا يجوز له التلفيق ; لأنه لا يرجح قولا على آخر أو يلفق بـين قـولين        ّ
 .ًإلا تبعا لهواه وشهوته

ّمن محاسن المفتي التيسير على المستفتي في حدود ضوابط التيسير التي دل عليهـا  −٧
 ولا يميـل بـه إلى الانحـلال ,ّ فلا يـذهب بالمـستفتي مـذهب الـشدة,الشرع

 .والتفريط
ّ ليست الضرورة أو الحاجة مبيحـة للتلفيـق ; لأنـه لا تـشتد حاجـة الأمـة أو −٨ ّ

 , ما يقتضي إباحته وتوسعتهرسول الكريم إلا وفيما جاء به البعضها إلى شيء 
 .ٍ إلى تلفيق أو غيرهمن غير حاجة

 ودلالته على مـا يـصلح ,ّ دواء ضعف دين المستفتي وقسوة قلبه كفه عن هواه−٩
ّ وليس التلفيق من أجل التيسير عليه ; لأن ذلك ربما أود￯ بـه إلى ,قلبه ودينه

 . الثابتة في الشرعّ وجرأه على ترك العزائم,التحلل من التكاليف
ّ الذي يحل المشكلات الفقهية التي تواجه الأمة هو المنهج الـذي كـان عليـه −١٠ ّ

َالسلف الصالح ومن سار على نهجهم في التعرف على أحكام الشارع ّ. 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 



 − ٥١ −

 مصادر البحث
 .الكريم القرآن −١

 )أ ( 
 
دار : ط, سـيد محمـد موسـى توانـا: للدكتور, الاجتهاد ومد￯ حاجتنا إليه في هذا العصر −٢

 .تاريخ الطبع بدون, الكتب الحديثة
: ط, عبـد المجيـد تركـي: تحقيق, لأبي الوليد الباجي, إحكام الفصول في أحكام الأصول −٣

 .م١٩٨٦ −هـ ١٤٠٧, الأولى, دار الغرب الإسلامي
إبـراهيم : ضـبطه, بـن أبي عـلي الآمـديلأبي الحـسن عـلي , الإحكام في أصول الأحكـام −٤

 .تاريخ الطبع بدون, دار الكتب العلمية:  ط,العجوز
تاريخ الطبع , دار الكتب العلمية: ط, لعلي بن أحمد بن حزم, الإحكام في أصول الأحكام −٥

 .بدون
لأبي العبـاس أحمـد بـن , في تمييز الفتاو￯ عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمامالإحكام  −٦

, نشر مكتب المطبوعـات الإسـلامية بحلـب, عبد الفتاح أبو غدة: هاعتنى ب, إدريس القرافي
 .م١٩٩٥ −هـ ١٤١٦ ,٢: ط

, عمـرو عـثمان بـن الـصلاحلأبي , المفتي وصفة المستفتي وأحكامـهالفتو￯ وشروط أدب  −٧
 .م١٩٩٢ −هـ ١٤١٣, الأولى, مطبعة المدني: ط, رفعت فوزي: الدكتورتحقيق 

 ,الأولى, دار الكتب العلمية: ط, لابن نجيم, النعمان حنيفة الأشباه والنظائر على مذهب أبي −٨
 .م١٩٩٣ −هـ ١٤١٣

تحقيـق , لعبد الـرحمن بـن أبي بكـر الـسيوطي, الأشباه والنظائر في قواعد فروع فقه الشافعية −٩
 −هـــ ١٤٠٧, الأولى, دار الكتــاب العــربي: ط, محمــد المعتــصم بــاالله البغــدادي: وتعليــق
 .م١٩٨٧

, لعلي بن محمد بن محمد البـزدوي, كنـز الوصول إلى معرفة الأصول= وي أصول البزد −١٠
 .تاريخ الطبع بدون, الصدف ببلشرز: الناشر, لعبد العزيز البخاري, مع كشف الأسرار

: ط, أبي الوفـاء الأفغـاني: تحقيـق, لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسي, أصول السرخسي −١١
 .تاريخ الطبع بدون, دار المعرفة



 − ٥٢ −

, الثانيـة, دار الفكـر المعـاصر: ط, وهبـة الـزحيلي: للـدكتور, أصول الفقه الإسـلامي −١٢
 .م١٩٩٨ −هـ ١٤١٨

نـشر دار النهـضة , م١٩٧٦, الأولى: ط, لمحمـد سـلام مـدكور, أصول الفقه الإسـلامي −١٣
 .العربية

ة دار الـسلام للطباعـ: ط, شـعبان محمـد إسـماعيل: للدكتور,  الفقه تاريخه ورجالهأصول −١٤
 .م١٩٩٨ −هـ ١٤١٩, الثانية,  والتوزيعوالنشر

للعلامة أبي بكر المشهور بالسيد البكـري بـن , ّإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين −١٥
 .تاريخ الطبع بدون, دار الفكر: ط, محمد شطا الدمياطي

د أحم/ الأستاذ : ضبطه وصححه, لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي, الاعتصام −١٦
 .م١٩٩١ −هـ ١٤١١, الثانية, ) لبنان−بيروت (دار الكتب العلمية : ط, عبد الشافي

, قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستـشرقين, الأعلام −١٧
 .م١٩٩٠, التاسعة, دار العلم للملايين: ط, لخير الدين الزركلي

 ـ١٤٠٣ ,المكتبة القيمة: ط,  القيملابن, من مصايد الشيطانإغاثة اللهفان  −١٨  .م١٩٨٣ −ه
: تحقيـق, قاسم القونوي: للشيخ, أنيس الفقهاء في تعريف الألفاظ المتداولة بين الفقهاء −١٩

 .هـ١٤٢٧, الأولى, دار ابن الجوزي: ط, أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي/ الدكتور 
 )ب ( 

: ضـبطه, إبـراهيم بـن نجـيم الحنفـيلزين الدين بـن , البحر الرائق شرح كنـز الدقائق −٢٠
 .م١٩٩٧ −هـ ١٤١٨, الأولى, دار الكتب العلمية: ط, زكريا عميرات

, وزارة الأوقاف الكويتيـة: ط, لمحمد بن بهادر الزركشي, البحر المحيط في أصول الفقه −٢١
 .م١٩٩٢ −هـ ١٤١٣, الثانية

تـاريخ الطبـع ,  دار المعرفـة:ط, لمحمد بن رشد القرطبي, بداية المجتهد ونهاية المقتصد −٢٢
 .بدون

عبـد / د: تحقيـق, لأبي المعالي عبد الملك بـن عبـد االله الجـويني, البرهان في أصول الفقه −٢٣
 .م١٩٩٢ −هـ ١٤١٢, الثالثة, دار الوفاء: ط, العظيم الديب

 )ت ( 
 دار: ط, محمد حسن هيتو/ د: تحقيق, لإبراهيم بن علي الشيرازي, التبصرة في أصول الفقه −٢٤



 − ٥٣ −

 .م١٩٨٣ −هـ ١٤٠٣, مصور عن الطبعة الأولى, الفكر
, لمحمد بن إبـراهيم الحفنـاوي, النجباء بحقيقة الاجتهاد والتقليد والتلفيق والإفتاءتبصير  −٢٥

 .م١٩٩٥ −هـ ١٤١٥, الأولى, )القاهرة( الحديث دار: ط
, ليمان المـرداويلأبي الحـسن عـلي بـن سـ, في أصول الفقه الحنـبليالتحبير شرح التحرير  −٢٦

 .م٢٠٠٣ −هـ ١٤٢٤, الأولى, مكتبة الرشد: ط, عبد الرحمن الجبرين وزميليه.  د:تحقيق
عبـد العزيـز بـن إبـراهيم : اعتنى به, ّلمحمد بن أحمد السفاريني, التحقيق في بطلان التلفيق −٢٧

 .م١٩٩٨ −هـ ١٤١٨, الأولى, دار الصميعي:  ط,الدخيل
دار : ط, لعبد الـرحمن بـن عبـد العزيـز الـسديس,  الشنقيطيترجمة الشيخ محمد الأمين −٢٨

 .هـ١٤١١, الثانية: ط, الهجرة للنشر والتوزيع
, شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البـابي وأولاده: ط, لعلي بن محمد الجرجاني, التعريفات −٢٩

 .م١٩٣٨ −هـ ١٣٥٧
, الثانيـة,  العلميـةدار الكتـب: ط, لابـن أمـير الحـاج, التقرير والتحبير عـلى التحريـر −٣٠

 .م١٩٨٣ −هـ ١٤٠٣
بحث منشور في مجلـة الـشريعة والدراسـات , سعد الغنوي/ للدكتور ,  الفتو￯التلفيق في −٣١

 .م١٩٩٩ −هـ ١٤٢٠, )٣٨(عدد ,  بجامعة الكويتالإسلامية
, عبد الـرحمن بـن يحيـى المعلمـي: للعلامة, التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل −٣٢

 .هـ١٤٠٦, الثانية, )الرياض(مكتبة المعارف : ط,  محمد ناصر الدين الألباني:تحقيق
ّمن بداية أقل الجمع إلى نهاية , )حلولو(لأحمد بن عبد الرحمن اليزليتي , التوضيح في شرح التنقيح −٣٣

 .المكتبة المركزية بجامعة أم القر￯, )رسالة دكتوراه(, غازي بن مرشد العتيـبي: تحقيق, الكتاب
, دار الفكـر: ط, لمحمد أمين المعروف بـأمير بادشـاه, تيسير التحرير على كتاب التحرير −٣٤

 .تاريخ الطبع بدون
, الأولى, مكتبة وهبـة: ط, يوسف القرضاوي/ للدكتور , تيسير الفقه للمسلم المعاصر −٣٥

 .م١٩٩٩ −هـ ١٤٢٠
 )ج ( 

ْجامع بيان العـلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمل −٣٦ , لأبي عمر يوسف ابـن عبـد الـبر, هِ
 .دار الفكر: ط



 − ٥٤ −

إبراهيم بـاجس عبـد : تحقيق, لجلال الدين السيوطي, جزيل المواهب في اختلاف المذاهب −٣٧
 .م١٩٩٢ −هـ ١٤١٢, الأولى, )بيروت(المكتب الإسلامي :  ط,المجيد

عبـد . د: قيـقتح, لحـسن بـن محمـد المـشاط, أدلة عـالم المدينـةالجواهر الثمينة في بيان  −٣٨
 .م١٩٨٦ −هـ ١٤٠٦, الأولى, دار الغرب الإسلامي: ط, الوهاب أبو سليمان

 )ح ( 
هــ ١٣٥٦, الثانيـة, مطبعة مصطفى البابي وأولاده: ط, المحليحاشية البناني على شرح  −٣٩

 .م١٩٣٧ −
لمحمد بن عرفة الدسوقي على الـشرح الكبـير لأحمـد , حاشية الدسوقي على الشرح الكبير −٤٠

عيسى البابي الحلبي , دار إحياء الكتب العربية: ط,  تقريرات محمد عليش: وبهامشه,لدرديرا
 .وشركاه

هـ ١٤١٣, الخامسة: ط, قاسم العاصميلعبد الرحمن بن محمد بن , حاشية الروض المربع −٤١
 .م١٩٩٢ −
ّحاشية رد المحتار على الدر المختار −٤٢ , ار الفكـرد: ط, لمحمد أمـين الـشهير بـابن عابـدين, ّ

 .م١٩٧٩ −هـ ١٣٩٩ ,الثانية
 .تاريخ الطبع بدون, دار الكتاب العربي: ط, لجلال الدين السيوطي, الحاوي للفتاوي −٤٣

 )خ ( 
محمـد محمـد : تحقيق, لعبد الغني النابلسي, التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيقخلاصة  −٤٤

 .تاريخ الطبع بدون, دار البيروتي: ط,  وهبةبدوي
 )د ( 

, لإبراهيم بن نور المعروف بابن فرحون, الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب −٤٥
, الأولى,  لبنـان−بـيروت , دار الكتـب العلميـة: ط, مأمون محيي الـدين الجنـان: تحقيق
 .م١٩٩٦ −هـ ١٤١٧

 )ذ ( 
 دار الغـرب :ط, محمد حجي/د: تحقيق, لأبي العباس أحمد بن إدريس القرافي, الذخيرة −٤٦

 .م١٩٩٤, الأولى, الإسلامي
 ). لبنان−بيروت (, دار المعرفة: ط, لابن رجب, ذيل طبقات الحنابلة −٤٧



 − ٥٥ −

 )ر ( 
, الأولى, دار الخـير: ط, وهبة الـزحيلي/ للدكتور , الرخص الشرعية أحكامها وضوابطها٤٨

 .م١٩٩٣ −هـ ١٤١٣
 .هـ١٣٠٩, دار الفكر: ط, كرأحمد شا: تحقيق, لمحمد بن إدريس الشافعي, الرسالة −٤٩
 .مع التحقيق للسفاريني, رسالة للشيخ مرعي الكرمي في جواز التلفيق −٥٠
عـلي : تحقيـق, لعبد الوهـاب بـن عـلي الـسبكي, رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب −٥١

 .م١٩٩٩ −هـ ١٤١٩, الأولى, عالم الكتب: ط, معوض وعادل عبد الموجود
دار : ط, صــالح بــن عبــد االله بــن حميــد: للــدكتور, لإســلاميةارفــع الحــرج في الــشريعة  −٥٢

 .هـ١٤١٢,  الثانية,الاستقامة
يعقـوب عبـد / للـدكتور , رفع الحرج في الشريعة الإسـلامية دراسـة تأصـيلة تطبيقيـة −٥٣

 .هـ١٤١٦, الثانية, دار النشر الدولي: ط, الوهاب الباحسين
 )ز ( 

دار البـشائر : ط, اسـم الفهيـد الـدوسري لج,عـن تتبـع رخـص الفقهـاءزجر السفهاء  −٥٤
 .م١٩٩٢ −هـ ١٤١٣, الثانية, الإسلامية

 )س ( 
: ط, إبراهيم عصر: تحقيق, لمحمد بن إسماعيل الصنعاني, سبل السلام شرح بلوغ المرام −٥٥

 .م١٩٩٣ −هـ ١٤١٤, الثامنة,  القاهرة−دار الحديث 
بكر أبو : تحقيق, د االله بن حميدلمحمد بن عب, السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة −٥٦

 .م١٩٩٦ −هـ ١٤١٦, الأولى, مؤسسة الرسالة: ط, عبد الرحمن العثيمين/ و دزيد 
مـع نهايـة (عـالم الكتـب : ط, لمحمد بخيت المطيعي, سلم الوصول لشرح نهاية السول −٥٧

 ).السول
 )ش ( 

تـاريخ الطبـع , لفكـردار ا: ط, لمحمـد مخلـوف, شجرة النور الزكية في طبقات المالكية −٥٨
 .بدون

دار إحيـاء الــتراث : ط, لابـن العـماد الحنــبلي, َشـذرات الـذهب في أخبــار مـن ذهــب −٥٩
 .تاريخ الطبع بدون, الإسلامي

دار : ط, إبـراهيم رمـضان: بعنايـة, الموافقـات للـشاطبيشرح الشيخ عبد االله دراز عـلى  −٦٠



 − ٥٦ −

 .م١٩٩٤ −هـ ١٤١٥,  الأولى,المعرفة
, حواشي التفتازاني والجرجـاني والهـروي: ومعه, على مختصر ابن الحاجبشرح الإيجي  −٦١

 .م١٩٨٣ −هـ ١٤٠٣, مكتبة الكليات الأزهرية: ط, شعبان إسماعيل/ د: مراجعة
 −هــ ١٤١٧, الرابعة, دار القلم: ط, أحمد بن محمد الزرقا/ للشيخ , القواعد الفقهيةشرح  −٦٢

 .م١٩٩٦
محمد / د: تحقيق, لمحمد بن أحمد الفتوحي, تصر التحريرشرح الكوكب المنير المسمى مخ −٦٣

 .م١٩٩٣ −هـ ١٤١٣, مكتبة العبيكان: ط, نزيه حماد/ الزحيلي و د
مـصطفى : ط, حاشية البناني وتقريرات الشربيني: ومعه, شرح المحلي على جمع الجوامع −٦٤

 .م١٩٣٧ −هـ ١٣٥٦, الثانية, البابي وأولاده
عـادل عبـد : تحقيـق, لعبد االله بـن محمـد الفهـري التلمـساني, الفقهالمعالم في أصول شرح  −٦٥

 .م١٩٩٩ −هـ ١٤١٩, الأولى, عالم الكتب: ط,  وعلي معوضالموجود
دار : ط, طـه عبـد الـرؤوف سـعد: تحقيـق, لأبي العباس القرافي, شرح تنقيح الفصول −٦٦

 .م١٩٩٣ −هـ ١٤١٤, عطوة للطباعة
داية الكافية الشافية لبيان حقـائق الإمـام ابـن عرفـة اله: شرح حدود ابن عرفة الموسوم −٦٧

دار : ط, محمد أبـو الأجفـان والطـاهر المعمـوري: تحقيق, لأبي عبد االله الرصاع, الوافية
 .م١٩٩٣, الأولى, الغرب الإسلامي

عبـد االله / د: تحقيـق, سليمان بـن عبـد القـوي الطـوفيلأبي الربيع , شرح مختصر الروضة −٦٨
 .م١٩٩٠ −هـ ١٤١٠, الأولى, سة الرسالةمؤس:  ط,التركي

عـلي : تحقيـق, لمحمـد الأمـين الـشنقيطي, الـورودالمسمى نثـر شرح مراقي السعود  −٦٩
 .هـ١٤٢٦, الأولى, دار عالم الفوائد:  ط,العمران

 .تاريخ الطبع بدون, دار الفكر: ط, لمنصور بن أحمد البهوتي, شرح منتهى الإرادات −٧٠
, )القـاهرة(دار الحـديث : ط, أحمـد شـاكر: تحقيق وشرح, لابن قتيبة, الشعر والشعراء −٧١

 .م٢٠٠٣ −هـ ١٤٢٣
 )ص ( 

أحمـد عبـد : تحقيـق, لإسماعيل بن حماد الجوهري, الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية −٧٢
 .م١٩٨٢ −هـ ١٤٠٢, الثالثة, الغفور عطار

 وسـننه ول االله الجامع الصحيح المسند المختـصر مـن أمـور رسـ= صحيح البخاري  −٧٣



 − ٥٧ −

 −هــ ١٤٠٩, الثانيـة, )مع الفـتح(دار الريان : ط, لمحمد بن إسماعيل البخاري, وأيامه
 .م١٩٨٨

, الثالثـة, المكتـب الإسـلامي: ط, للعلامـة الألبـاني, صحيح الجامع الـصغير وزيادتـه −٧٤
 .م١٩٨٨ −هـ ١٤٠٨

 −هـ ١٤١٢, ولىالأ, مؤسسة قرطبة: ط, صحيح مسلم بن الحجاج مع شرح النووي له −٧٥
 .م١٩٩١

عبـد الـرحمن بـن محمـد : للعلامـة, صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القـرآن العظـيم −٧٦
 .م٢٠٠٤ −هـ ١٤٢٥, الأولى, دار المغني للنشر والتوزيع: ط, الدوسري

 )ض ( 
, دار الهجـرة: ط, وهبـة الـزحيلي/ للـدكتور , بأيـسر المـذاهبالضوابط الشرعية للأخذ  −٧٧

 .م١٩٨٩ −هـ ١٤٠٩ ,الثانية
ابـن : ط, محمد سعد اليوبي/ للدكتور , ّضوابط تيسير الفتو￯ والرد على المتساهلين فيها −٧٨

 .هـ١٤٢٦, الأولى, الجوزي
, نشر البنـود: بهامش, لأحمد بن عبد الرحمن اليزليتني, الضياء اللامع شرح جمع الجوامع −٧٩

 ).هـ١٣٢٦(طبعة حجرية بفاس سنة 
 )ط ( 

محمـود الطنـاحي وعبـد : تحقيق, لعبد الوهاب بن علي السبكي, الشافعية الكبر￯ت طبقا −٨٠
 .تاريخ الطبع بدون, دار إحياء الكتب العربية: ط,  الحلوالفتاح

ّوعلق عليه محمد , لأبي حفص عمر بن محمد النسفي, طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية −٨١
 .م١٩٩٧ −هـ ١٤١٨, الأولى, ) لبنان− بيروت(دار الكتب العلمية : ط, حسن الشافعي

 )ع ( 
عبـد / د: تحقيـق, لعبد القادر بن بدران الدومي, الياقوتية في جيد الأسئلة الكويتيةالعقود  −٨٢

 .م١٩٩٢ −هـ ١٤١٣, الثانية, مكتبة السداوي: ط,  أبو غدةالستار
هــ ١٤٠١, الإسلاميالمكتب : ط, لمحمد سعيد الباني, والتلفيقعمدة التحقيق في التقليد  −٨٣

 .م١٩٨١ −
دار : ط, يوسـف القرضـاوي/ للـدكتور , الإسـلاميةعوامل السعة والمرونة في الشريعة  −٨٤

 .م١٩٩٢ −هـ ١٤١٣, الثانية, الصحوة للنشر



 − ٥٨ −

 )غ ( 
شركــة مكتبــة ومطبعــة : ط, لزكريــا الأنــصاري, ّغايــة الوصــول شرح لــب الأصــول −٨٥

 .م١٩٤١ −ـ ه١٣٦٠, الأخيرة, مصطفى البابي وأولاده
الـسيد أحمـد بـن : شرح, غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لابـن نجـيم −٨٦

 .م١٩٨٥ −هـ ١٤٠٥, الأولى, دار الكتب العلمية: ط, محمد الحموي الحنفي
: بعنايـة, ُلأبي زرعة أحمـد بـن عبـد الـرحيم العراقـي, الغيث الهامع شرح جمع الجوامع −٨٧

 .م٢٠٠٠ −هـ ١٤٢٠, الأولى, روق الحديثةالفا: ط, حسن عباس قطب
 )ف ( 

محمـود : تحقيـق, عـلي بـن إبـراهيم بـن العطـار الدمـشقي: رتبهـا, فتاو￯ الإمام النـووي −٨٨
 .م١٩٩٩ −هـ ١٤١٩, الأولى, دار الفكر:  ط,الأرناؤوط

لأبي , جامع مسائل الأحكـام لمـا نـزل مـن القـضايا بـالمفتين والحكـام= فتاو￯ البرزلي  −٨٩
دار : ط, محمـد الحبيـب الهيلـة/ الأستاذ الـدكتور : تحقيق, سم أحمد البلوي التونسيالقا

 .م٢٠٠٢, الأولى, الغرب الإسلامي
٩٠− ￯الفقهية الكبر ￯الـرملي: وبهامشه, لابن حجر الهيتمي, الفتاو ￯دار الكتـب : ط, فتاو

 .تاريخ الطبع بدون, العلمية
٩١− ￯الكبر ￯تاريخ الطبع بدون, لمعرفةدار ا: ط, لابن تيمية, الفتاو. 
٩٢− ￯على مذهب الإمام مالك=  عليش فتاو ￯لأبي عبـد االله محمـد , فتح العلي المالك في الفتو

شركة مكتبة ومطبعـة مـصطفى : ط, تبصرة الحكام لابن فرحون: وبهامشه,  عليشأحمد
 .م١٩٥٨ −هـ ١٣٧٨, البابي الحلبي وأولاده بمصر

 −هــ ١٤٢٠, الأولى, دار القلـم: ط, مجد أحمد مكي:  بهااعتنى, فتاو￯ مصطفى الزرقا −٩٣
 .م١٩٩٩

, الثالثـة, دار النفـائس: ط, محمد بن سـليمان الأشـقر/ للدكتور , الفتيا ومناهج الإفتاء −٩٤
 .م١٩٩٣ −هـ ١٤١٣

دار الكتـب العلميـة : ط, لعبد االله مصطفى المراغـي, الفتح المبين في طبقات الأصوليين −٩٥
 .م١٩٧٤ −هـ ١٣٩٤: ط, ) لبنان−بيروت (
ــسيب −٩٦ ــضباط والت ــين الان ــو￯ ب ــلامي: ط, الفت ــب الإس ــدكتور , المكت ــف / لل يوس

 .م١٩٩٥ −هـ ١٤١٥, الثانية, القرضاوي



 − ٥٩ −

 .هـ١٣٨٩, الأولى, دار الكتب العلمية: ط, لجمال الدين القاسمي, الفتو￯ في الإسلام −٩٧
 .عالم الكتب: ط, )وإدرار الشروق, الفروقتهذيب : وبهامشه(, لأبي العباس القرافي, الفروق −٩٨
عبد العظـيم / للدكتور , الفقه الاجتهادي الإسلامي بين عبقرية السلف ومآخذ ناقديه −٩٩

 .تاريخ الطبع بدون, مكتبة وهبة: ط, بن إبراهيم المطعني
وهاب بـن ـد الــعبـ/ للـدكتور , رة آفـاق وأبعـادـاصــه المعـاتـرورة وتطبيقـالضه ـفق −١٠٠

ــ ــو ســليمانإب ــة :  ط,راهيم أب  المعهــد الإســلامي للبحــوث −البنــك الإســلامي للتنمي
 .هـ١٤٢٣, والتدريب

عبـد . د: تحقيـق, لمحمد بن الحسن الحجوي, الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي −١٠١
 .هـ١٣٩٦, الأولى, مكتبة دار التراث: ط, الفتاح قاري

, ة شرح الفوائد البهيـة في نظـم القواعـد الفقهيـةالفوائد الجنية حاشية المواهب السني −١٠٢
 .م١٩٩٦ −هـ ١٤١٧, الثانية, دار البشائر الإسلامية: ط, لمحمد ياسين الفاداني

بهـامش (, لعبد العـلي محمـد نظـام الـدين الأنـصاري, فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت −١٠٣
 .هـ١٣٢٢, المطبعة الأميرية ببولاق:  ط,)المستصفى

 )ق ( 
دار : ط, بكـر أبـو زيـد: إشراف, ضمن جامع المسائل, في الاستحسان لابن تيميةقاعدة  −١٠٤

 .هـ١٤٢٢, الأولى,  الفوائدعالم
, محمد عبد الرحمن المرعـشلي: إعداد, لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي, المحيطالقاموس  −١٠٥

 .م٢٠٠٣ −هـ ١٤٢٤, الثانية,  إحياء التراث العربيدار: ط
عبـد االله بـن حـافظ / د: تحقيـق, لأبي المظفر الـسمعاني, لأدلة في أصول الفقهاقواطع  −١٠٦

 .م١٩٩٨ −هـ ١٤١٩, الأولى: ط, علي بن عباس الحكمي/ و د, الحكمي
أحمـد ابـن / شـيخي د: تحقيـق ودراسـة, ّلأبي عبد االله محمد بن محمد المقري, القواعد −١٠٧

 .أم القر￯مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة : نشر, حميد
: ط, ّلأبي محمد عز الدين بن عبد الـسلام الـسلمي, قواعد الأحكام في مصالح الأنام −١٠٨

 ). لبنان−بيروت (, دار المعرفة
دار : ط, الـسدلانصالح بن غانم / للدكتور , القواعد الفقهية الكبر￯ وما تفرع عنها −١٠٩

 .م١٩٩٩ −هـ ١٤٢٠,  الثانية,بلنسية
المكـي لمحمـد بـن عبـد العظـيم ,  بعض مسائل الاجتهـاد والتقليـدالقول السديد في −١١٠



 − ٦٠ −

دار الـدعوة : ط, عـدنان سـالم الرومـي, جاسم مهلهل الياسـين:  تحقيق,الرومي الحنفي
 .م١٩٨٨, الأولى, )الكويت(

 )ك ( 
تاريخ , عالم الكتب: ط, بن يونس البهوتيلمنصور , القناع عن متن الإقناعكشاف  −١١١

 .الطبع بدون
 )م ( 

 ,الأولى, دار ابن حزم: ط, عامر بن سعيد الزيباري/ للدكتور , في أحكام الفتو￯مباحث  −١١٢
 .م١٩٩٥ −هـ ١٤١٦

 .المكتب الإسلامي: ط, لإبراهيم بن محمد بن مفلح, المبدع في شرح المقنع −١١٣
 −بـيروت  (دار الكتـب العلميـة: نـشر, لعلي بن أبي بكر الهيثمي, مجمع الزوائد ومنبع الفوائد −١١٤

 .م١٩٦٧,  الثانية,)لبنان
عبـد الـرحمن بـن قاسـم : جمـع وترتيـب, مجموع فتاو￯ شيخ الإسلام أحمد بن تيميـة −١١٥

 .م١٩٩١ −هـ ١٤١٢, دار عالم الكتب: ط, النجدي وابنه محمد
: ط, طـه جـابر العلـواني: تحقيـق, لمحمد بن عمر الرازي, المحصول في علم الأصول −١١٦

 .م١٩٩٧ −هـ ١٤١٨, لثالثةا, مؤسسة الرسالة
: ط, عبد الغفار البنـداري/ د: تحقيق, لأبي محمد علي بن أحمد ابن حزم, المحلى بالآثار −١١٧

 .تاريخ الطبع بدون, دار الكتب العلمية
: تحقيق, لأبي عمرو بن الحاجب, الأصول والجدلوالأمل في علمي مختصر منتهى السؤل  −١١٨
 .م٢٠٠٦ −هـ ١٤٢٧, الأولى, دار ابن حزم: ط,  حمادنذير/ د
 −مطـابع ألـف بـاء : ط, مـصطفى أحمـد الزرقـا/ للـدكتور , المدخل الفقهـي العـام −١١٩

 .م١٩٦٨ −م ١٩٦٧, التاسعة, الأديب
 .هـ١٤٠٦, الثالثة, دار الكتاب العربي: ط, مراتب الإجماع لابن حزم −١٢٠
, مكتبـة الرشـد: ط, لعبد الرحمن بـن معمـر الـسنوسي, مراعاة الخلاف بحث أصولي −١٢١

 .م٢٠٠٠ −هـ ١٤٢٠, الأولى
هــ ١٤٢٤, الأولى, مكتبة الرشد: ط, ليحيى سعيدي, مراعاة الخلاف في المذهب المالكي −١٢٢
 .م٢٠٠٤ −
  ,مراعــاة الخــلاف في المــذهب المــالكي وعلاقتهــا بــبعض أصــول المــذهب وقواعــده −١٢٣



 − ٦١ −

دار البحــوث للدراســات : ط, محمــد الأمــين ولــد محمــد ســالم بــن الــشيخ/ للــدكتور 
 .م٢٠٠٢ −هـ ١٤٢٣, الأولى, الإسلامية وإحياء التراث

: ط, حمزة بـن زهـير حـافظ/ د: تحقيق, لأبي حامد الغزالي, المستصفى من علم الأصول −١٢٤
 .تاريخ الطبع بدون,  المدينة المنورة للطباعة والنشرشركة

 ,الأولى, مؤسسة الرسالة: ط, شدشعيب الأرنؤوط وعادل مر: تحقيق, مسند الإمام أحمد −١٢٥
 .م١٩٩٧ −هـ ١٤١٧

 .م١٩٨٧, مكتبة لبنان: ط, لأحمد بن محمد الفيومي, المصباح المنير −١٢٦
دار إحيـاء : ط, لمحمد كمال الـدين الراشـدي, المصباح في رسم المفتي ومناهج الإفتاء −١٢٧

 .م٢٠٠٥ −هـ ١٤٢٥, الأولى, التراث العربي
: ط, لمـصطفى الـسيوطي الرحيبـاني الحنـبلي, في شرح غاية المنتهىمطالب أولي النهى  −١٢٨

 .م١٩٦١, المكتب الإسلامي
مكتب المثنى : ط, لعمر رضا كحالة, )تراجم مصنفي الكتب العربية(, ّمعجم المؤلفين −١٢٩

 ). لبنان−بيروت (, ودار إحياء التراث العربي
عبـد / و د, عبـد االله التركـي/ د: تحقيق, لأبي عبد االله محمد بن أحمد بن قدامة, المغني −١٣٠

 .م١٩٩٢ −هـ ١٤١٢, الثانية, هجر للطباعة والنشر والتوزيع: ط, الفتاح الحلو
١٣١− ￯وقواعد الإفتاء بالأقو ￯تحقيـق , ّللفقيه المالكي إبـراهيم اللقـاني, منار أصول الفتو

 .م٢٠٠٢ −هـ ١٤٢٣, وزارة الأوقاف المغربية: ط, عبد االله الهلالي/ الدكتور 
دار الهـدي : ط, لعبـد االله بـن إبـراهيم الطويـل, منهج التيسير المعاصر دراسة تحليلية −١٣٢

 .م٢٠٠٥ −هـ ١٤٢٦, الأولى, النبوي
, ّعبـد االله دراز: شرح الـشيخ, الموافقات لأبي إسحاق إبراهيم بـن موسـى الـشاطبي −١٣٣

 .م١٩٩٤ −هـ ١٤١٥, الأولى, دار المعرفـة: ط, إبراهيم رمضان: بعناية
التـاج : ومعـه, لمحمد بن محمـد الحطـاب الرعينـي, الجليل لشرح مختصر خليلمواهب  −١٣٤

 −هــ ١٤١٦, الأولى, دار الكتـب العلميـة: ط, زكريا عمـيرات: ضبطه, والإكليل للمواق
 .م١٩٩٥

 .تاريخ الطبع بدون, إصدار وزارة الشؤون الإسلامية الكويتية, الموسوعة الفقهية −١٣٥



 − ٦٢ −

 )ن ( 
دار : ط,  لعبد االله بن إبـراهيم العلـوي الـشنقيطي,على مراقي السعودينشر البنود  −١٣٦

 .م١٩٨٨ −هـ ١٤٠٩, الأولى, الكتب العلمية
, محمد عبد القادر عطـا: تحقيق, لأبي العباس القرافي, الأصول في شرح المحصولنفائس  −١٣٧

 .م٢٠٠٠ −هـ ١٤٢١, الأولى,  الكتب العلميةدار: ط
عـالم : ط, لعبد الـرحيم بـن الحـسن الإسـنوي,  السول في شرح منهاج الأصولنهاية −١٣٨

 .الكتب
: بعنايـة, لأبي السعادات المبارك بن محمد ابن الأثـير, النهاية في غريب الحديث والأثر −١٣٩

 .تاريخ الطبع بدون, بيت الأفكار الدولية: ط, رائد صبري أبي علفة
هــ ١٤١٤, دار الكتب العلمية: ط,  لأحمد بن حمزة الرملي,المحتاج إلى شرح المنهاجنهاية  −١٤٠
 .م١٩٩٣ −
, عبد الحميد عبد االله الهرامـة: تقديم, لأحمد بابا التنبكتي, نيل الابتهاج بتطريز المنهاج −١٤١

 .م١٩٨٩, الأولى,  طرابلس−نشر كلية الدعوة الإسلامية 
 

 


